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 ٧٠٥





ة ،  المجتمعات البشریة منذ أن خلقھا االله سبحانھ وتعالى وھ    -١ ى فى حالة حركة دائمـ

اط       .  وتطور مستمر    شكل مفاصـل ونقـ ویذكرنا التاریخ بأن ھناك محطات أساسیة تـ
ولعــل أبــرز محطــة فــى ھــذا الخــصوص  . تحــول وانتقــال فــى حیــاة الأمــم والــشعوب  

سمیتھ         تتمثل فى    ن تـ ا یمكـ ین الحاسـوب ومـ زاوج بـ  ثورة المعلومات الناتجة عـن التـ
ات     " . الانترنت  " بالشبكھ العالمیة للمعلومات  ن نظـم المعلومـ ال مـ ھذا ویعد الانتقـ

الیدویــة الــى نظــم المعلومــات الالكترونیــة ، كــأثر مــن أثــار ھــذه الثــورة ، تطــوراً         
  . على أى مقیاس من مقاییس التطور والابداع )١(جوھریا

ل           -٢ وقد ارتبط بھذا التطور ظھور مصطلحات ومفاھییم جدیدة لم تكن موجودة من قبـ
الدراســات القانونیــة ، كمــصطلح المعــاملات الالكترونیــة ، والتوقیــع  علــى مــستوى 

ة ،            ود الالكترونیـ ة ، والنقـ ى ، والتجـارة الالكترونیـ الالكترونى ، والمحرر الالكترونـ
ى             ظ الالكترونـ ى ، والحفـ ق الالكترونـ ة والتوثیـ خ  ...والبنوك الالكترونیـ والجـدیر  . الـ

ة والجـدة    بالذكر أى إبداع بشرى یحمل فى طیاتھ ، بط  ھ ،  . بیعة الحـال ، الحداثـ وأنـ
ن          د مـ ى سـبیلھ العدیـ أى الإبداع ، بقدر ما یساھم فى تنمیة وتطویر المجتمع تقف فـ

وغالبــاً مــا یحتــاج التطــور الحاصــل فــى ھــذا  . العقبــات وتــرتبط بــھ بعــض المخــاطر 
المجــال إلــى جُھــد وصــبر ووقــت ونفقــات ودراســات ســواء للوقــوف علــى مــردوده    

 لاكتشاف مخاطره وإشكالاتھ والتوصل إلى أنجع السبل لحلھا والقضاء    الإیجابى أو 
 .علیھا 

                                                             

محمد محمد أبو زید ، تحدیث قانون الاثبات ، مكانة المحررات الالكترونیة بین الأدلة الكتابیة ، دار ) ١(
  .١النھضة العربیة ، بدون سنة نشر ، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

قــد طبعــت حیاتنــا الاجتماعیــة والاقتــصادیة      التكنولوجیــة  وإذا كانــت ھــذه الثــورة     -٣

والسیاسیة بطابع مختلف ، ولونتھا بألوان جدیدة لا تخطؤھا العین ، وأدخلت على       

ـــة الكثیــر والكثی ـــ   ـــا    مفاھیمنــا التقلیدیــة العتیق ـــدة ، فــإن حیاتن ر مــن المظــاھر الجدی

  . القانونیة لم تكن بعیدة ، ھى الأخرى ، عن مطارق وإلحاح ھذا التغییر

رة      ر ھـي فكـ  ولعل من أبرز وأھم المفاھیم والأفكار القانونیة التى ضـربھا التغییـ

، فبعد ارتباط ، دام عھوداً طویلة ، بین المحرر والوسیط المادي الذي یُكتب         " المحرر"

سمى        ا یـ ورقي مـ علیھ ، حدث طلاق بائن بین الكتابة ودعامتھا ، فظھر بجانب المحرر الـ

م ھـو موضـوع ھـذا              ى ؟ ذالكـ المحرر الالكترونـ صود بـ ا ھـو المقـ بالمحرر الإلكترونى ، فمـ

  .البحث وھدفھ ومنتھى أمره 


رة المحـرر            -٤ ھ فكـ ا أثارتـ در مـ ي  لم تُثر فكرة من الغموض وعدم الوضـوح قـ الإلكترونـ

في الآونة الأخیرة ، سواء على مستوى التشریع ، أو الفقھ ، بل وأحیاناً القضاء ،      

فثــورة المعلومــات ومــا أحدثتــھ مــن     . )١(رغــم كثــرة الدراســات التــى دارت حولــھ    
                                                             

  :انظر على سبیل المثال لا الحصر ) ١(
  : باللغة العربیة 

 ٢٠٠٩عیسى غسان ربضى ، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكترونى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
م ـ؛ عباس العبودى ، تحدیات الاثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القانونى لتجاوزھا ، 

د العالى خشاب الأسدى ، حجیة  م ؛ على عب٢٠١٠منشورات الحلبى الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، 
 م ؛ ٢٠١٣الرسائل الالكترونیة فى الاثبات المدنى ، منشورات الحلبى الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، 

عابد عبد الفتاح فاید ، الكتابة الالكترونیة فى القانون المدنى ، الفكرة والوظائف ، دار النھضة 
وصیة التوقیع الالكترونى ، دراسة مقارنة ، العربیة ، بدون سنة طبع ؛ محمد محمد سادات ، خص

 ؛ سند حسن سالم صالح ، التنظیم القانونى للتوقیع ٢٠١١دار الفكر والقانون ، الطبعة الأولى ، 
 ؛ سعید السید قندیل ، التوقیع ٢٠١٠الالكترونى وحجیتھ فى الاثبات المدنى ، دار النھضة العربیة ، 

  تھ فى الاثبات ، بین التدویل والاقتباس ، دار الجامعةالالكترونى ، ماھیتتھ ، صوره ، حجی
 =  
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=  
 م ؛ مصطفى موسى العجارمة ، التنظیم القانونى للتعاقد عبر شبكة الانترنت ، دار ٢٠٠٤الحدیث ، 

 ؛ اسامة روبى عبد العزیز الروبى ، الأحكام الاجرائیة للاثبات بالدلیل ٢٠١٠الكتب القانونیة ، 
لمدنیة والتجاریة ، دراسة تحلیلیة مقارنة فى قواعد الاثبات ونظام التوقیع الكتابى فى المواد ا

الالكترونى ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، بدون سنة نشر ؛ محمد محمد أبو زید ، تحدیث 
 قانون الاثبات ، مكانة المحررات الالكترونیة بین الأدلة الكتابیة ، دار النھضة العربیة ، بدون سنة
نشر ؛ ابراھیم الدسوقى أبو اللیل ، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكترونیة ، منشورات جامعة 

 ؛ اسامھ أحمد شوقى الملیجى ، استخدام مستخرجات التقنیات العلمیة الحدیثة ٢٠٠٣الكویت ، 
 الھادى  م ؛ عبد٢٠٠٠وأثره على قواعد الاثبات المدنى ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، 

فوزى العوضى ، الجوانب القانونیة للرید الالكترونى ، دار النھضة العربیة ، بدون سنة طبع ؛ نبیل 
 ، ٢محمد أحمد صبیح ، حمایة المستھلك فى التعاملات الالكترونیة ، مجلة الحقوق الكویتیة ، العدد 

العقود الالكترونیة فى  ؛ نائل على مساعده ، الكتابة فى ١٦٣ م ،  ص ٢٠٠٨ ، یونیو ٣٢السنة 
القانون المدنى ، مجلة الشریعة والقانون ، كلیة القانون جامعة الامارات العربیة المتحدة ، السنة 

 ؛ ایاد محمد عارف عطا ، مدى حجیة المحررات ١٩٣ م ، ص ٢٠١٢ ، أبریل ٥٠ ، العدد ٢٦
 الماجستیر ، كلیة الدراسات الالكترونیة فى الاثبات ، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة

 م ؛ عباس العبودى التعاقد عبر وسائل الاتصال الفورى ٢٠٠٩العلیا ، جامعة النجاح ، فلسطین ، 
 م ؛ عایض المرى مدى ٢٠٠٢وحجیتھ فى الاثبات المدنى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

ریة ، القاھرة ، بدون سنة نشر ؛ عمر حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة فى اثبات العقود التجا
المومنى ، التوقیع الالكترونى وقانون التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

 ؛ نضال برھم ، أحكام عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة للنشر ٢٠٠٣الطبعة الأولى ، 
د ، التوقیع الالكترونى ومدى حجیتھ فى الاثبات ،  م ؛ ثروت عبد الحمی٢٠٠٥والتوزیع ، عمان ، 

 م ؛ بشار دودین ، الاطار القانونى للعقد المبرم عبر ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢مكتبة دار الجلاء الاسكندریة ، 
 م ؛ لورانس عبیدات ٢٠٠٦شبكة الانترنت ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

 م ؛ ٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، ، اثبات المحرر الالكترونى 
محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، قراءة تحلیلیة فى التجربة الفرنسیة مع المقارنة فى قواعد 

  . م ٢٠٠٥القانون الأوروبى ، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، 
  :باللغة الفرنسیة 

- Jean-François BLANCHETTE, Les technologies de l’écrit électronique, 
synthèse et évaluation critique 18 janvier 2001 .               

- Dominique Hado ZIDOUEMBA,  LE RÔLE DE L’ÉCRIT 
ÉLECTRONIQUE  DANS LA COMMUNICATION ÉCRITE AU 
SÉNÉGAL,   ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BIBLIOLOGIE  
, 20e Colloque international de Bibliologie, science de la communication 
écrite  Brazzaville (17-21 décembre 2007) .  

=  



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

ى          ة إلـ تداعیات اجتماعیة ، واقتصادیة ، وسیاسیة قد دفعت مشرعي الدول المختلفـ

دخل لتقنــین وتنظــیم الظــواھر المــستجدة فــى ھــذا   الإســراع ، بــل والعجلــة ، فــى الت ــ

املات         الخصوص ، فصدرت العدید من التشریعات أبرزھا تلك المتعلقة بتنظـیم المعـ

  ) . ١(الالكترونیة ، والإثبات الالكتروني
                                                                                                                                                     

=                                  
- Fabien KERBOUCI, La preuve écrite électronique et le droit français. 

Interprétation, manipulation et falsification des écrits électroniques : de 
nouveaux enjeux pour l’exercice de la justice. Retrouvez ce document 
sur www.e-juristes.org 21 Janvier 2010.          

- Julien ESNAULT, LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire de 
DESS de droit du Multimédia et de l’Informatique.Sous la direction de 
Monsieur le professeur Jérôme HUET, Année universitaire 2002-2003 

- Florence Darques, par Laurence Birnbaum-Sarcy La signature 
électronique 
Comparaison entre les législations française et américaine, Revue du 
Droit des Affaires Internationales, Avril 2001.         

- Stéphane CAÏDI, La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de 
l’information, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en 
vue de l’obtention du grade Maîtrise en droit (L.L.M.), Décembre 2002 . 

- Laurence Birnbaum-Sarcy et Florence Darques , La signature 
électronique 
Comparaison entre les législations française et américaine, Revue du 
Droit des Affaires Internationales, Avril 2001 

  : انظر على سبیل المثال لا الحصر )١(
  :یعات الأجنبیة من بین التشر

 -DIRECTIVE 1999/93/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques , Journal officiel des Communautés 
européennes, L 13/12 , 19. 1. 2000. 

=  
 



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

ومن جانب أخر فقد فتحت ھذه الثورة ، أمام الباحثین ، أرضا خصبة للبحث العلمي  -٥

ى أى     وقد كا. لم تكن متاحة من قبل       ف إلـ واق ومتلھـ ھ تـ ن الفقھ القانوني ، وھو فقـ

جدید ، سباقاً في بحث ما تفرع عن ھذه المستجدات من مشكلات ، بعد أن استفرغ     

دینا ،           ون لـ ة ، فتكـ ة التقلیدیـ سائل القانونیـ ن المـ الوسع والجُھد في بحث نظائرھـا مـ

 ذاد الفقــھ بــذلك ، رصــید ھائــل مــن النظریــات والقواعــد العامــة تُعــد ، الآن بحــق ،   

ـــة       ـــول للقــضایا الفرعی ـــد مــن الحل والقــضاء والمـــشرع وســندھم فـــى تخــریج العدی

المــستحدثة ومنھــا ، دون شــك ، تلــك الناتجــة عــن ثــورة المعلومــات وتكنولوجیــا       

  . الاتصال 

وإذا كانت العجلة التي میزت تدخل مشرعي الكثیر من الدول ، واللھفة والاندفاع ،       -٦

ھ ال    ا ســلوك الفقـ ذین طبعـ ل مــع منجـزات ھـذه الثــورة      اللـ ي التعامـ انوني المقــارن فـ قـ

ة باعتبارھـا         سفة القاعـدة القانونیـ ع فلـ ق مـ وانعكاساتھا ، ھي أمور محمودة ، وتتفـ

                                                                                                                                                     

= 
- Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la 

signature électronique (Loi sur la signature électronique, SCSE) , du 19 
décembre 2003, Délai référendaire: 8 avril 2004 , 2001-1277 7493. 

- L’encadrement du commerce électronique par la loi française du 21 juin 
2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » CYRIL 
ROJINSKY et GUILLAUME TEISSONNIERE Les lois de la société 
numérique : Responsables et responsabilités , Conférence organisée par 
le Programme international de coopération scientifique (CRDP / 
CECOJI) Montréal, 7 octobre 2004 , Lex Electronica, vol. 10, n°1, Hiver 
2005 , http://www.lex-electronica.org/articles/v10-
1/rojinsky_teissonniere.htm 

  :من بین التشریعات العربیة 
 لعام ١٥م قانون التوقیع الألكتروني المصري وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقـ 

   .٢٠٠٨  قانون المعاملات الالكترونیة العمانى رقم   لسنة ٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ٧١٠

ن                ستجد مـ ا یـ ع إزاء مـ راد داخـل المجتمـ ا تنظـیم سـلوك الأفـ ة مھمتھـ قاعدة اجتماعیـ

 مجـالات  ظواھر اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة ، إلا أن سلبیاتھا كانت واضحة في        

عــدة منھــا علــى وجــھ الخــصوص مفھــوم المحــرر الالكترونــي ومــدى حجیتــھ فــي       

  . الإثبات 

ة            ي ذات الحجیـ ت للمحـرر الالكترونـ ة أثبتـ شریعات المقارنـ وبیان ذلك أن معظم التـ

ررة   ، منــذ زمــن طویــل ، للمحــرر الــورقي دون أي تــأنٍ ، أو تــدقیق ، أو حتــى صــبر  المقـ

اه القانوني السلیم الذي یستقیم مع إنزالھ ھذه المنزلة للوقوف على مفھومھ وتحدید معن

ورقي ،    . الھامة   فمعظم التشریعات التقلیدیة ، عندما وضعت القواعد المنظمة للمحرر الـ

د        ر المعـ تكلمت عن نوعین منھ الأول ھو المحرر المعد للإثبات ، والثاني ھو المحـرر غیـ

  . للإثبات

یلاً        "مستند  " والمحرر المعد للاثبات ھو      -٧ ون دلـ سبقاً لیكـ ة مـ  أعـده أطـراف المعاملـ

ستقبلاً      زاع مـ د النـ ا       . یمكن الإستناد إلیھ عنـ ث لھمـ صرین لا ثالـ ى عنـ وم علـ وھـو یقـ

ع ھـى    . الكتابة من ناحیة ، والتوقیع من ناحیة أخرى     : ھما   ة بتوقیـ فكل كتابة مزیلـ

ستنداً  " محرر معد للإثبات ، أي      ھ وإعـداده    " مـ ھ تھیئتـ صد أطرافـ ون  لك ـ) ١(قـ ي یكـ

                                                             

  ، ٩٣السنھورى ، الوسیط فى شرح القانون المدنى ، الجزء الثانى ، الاثبات وآثار الالتزام ، ص ) ١(
 حیث قرر سیادتھ أنھ یجب التفرقة بین التصرف القانونى وأداة اثباتھ ، فقصر لفظ العقد ٦٦بند 

، السند والورقة:  لفظان فى اللغھ النوع المعروف من التصرفات القانونیة ، أما أداة اثباتھ فلھاعلى 
واقترح استخدام اللفظ الثانى ، أى الورقة ، عند الحدیث عن أداة الاثبات مشیرا أن الورقة أعم من 

 الورقة فتشمل الدلیل السند اذ السند یقصد بھ فقط الورقة المعدة للاثبات ، أى الدلیل المھیا ، أما
المعد للاثبات وذلك غیر المعد للاثبات ، وھو ذات التمییز الذى أخذت بھ اللائحة التنفیذیة للقانون 

ومن جانبنا نفضل استخدام  ) . ٣٥٢الأعمال التحضیریة ، الجزء الثالث ،  ص( المدنى المصرى 
ة اثبات التصرف ، اذ لفظ المحرر عند الحدیث عن أدا" الورقة " بدلا من لفظ  " المحرر " لفظ 

أقرب الى المصطلحات القانونیة من لفظ الورقة ، فضلا عن أنھ اللفظ الذى اعتاد الفقھ على 
  .ومحرر غیر معد للاثبات ) مستند(استخدامھ فى ھذا الخصوص وتقسیمھ الى محرر معد للاثبات 



 

 

 

 

 

 ٧١١

ستقبلاً حـول               زاع مـ ن نـ ا مـ شأ بینھمـ ن أن ینـ ا یمكـ ي حـسم مـ ھ فـ صـالحاً للإسـتناد إلیـ

  . الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاملة التي دارت بینھما 

ر صـحیح ،       س غیـ ولذا فیمكن القول بأن كل مستند ھو بالضرورة محرراً ، والعكـ

ضرورة مــستنداً    ى أن كــل محــرر لا یكــون بالـ حرر ، كمــا أشـرنا ، ھــو كــل مــا  لمفــا.  بمعنـ

ت أو         حُرر ة كانـ سبة ، تقلیدیـ ن وسـائل النـ ة وسـیلة مـ ، فإن كان منسوباً إلى شخص ، بأیـ

، أما مجرد الكتابة التى لا یقوم " مستنداً " مستحدثة ، سُمى محرراً معداً للإثبات ، أى      

 ، والــدفاتر الــدلیل علــى نــسبتھا إلــى صــاحبھا ، كالرســائل والبرقیــات ، ودفــاتر التجــار     

والأوراق المنزلیــة ، والتأشــیر علــى ســند الــدین بمــا یفیــد الوفــاء وغیرھــا ، فھــى وإن       

ن        " محررات  " سُمیت   ا مـ صد طرفیھـ م یقـ ات ، أى لـ إلا أنھا تُعد محررات غیر معد للإثبـ

وعلى ذلك فالمستند ھو أخص من المحرر ، إذ . إعدادھا أن تكون دلیلاً للإثبات مستقبلاً 

  ).١(س والمستند نوع منھالمحرر جن

ا            -٨ ھذا ولئن كان المشرع التقلیدي قد غایر في مفھوم المحرر الورقي ، على نحـو مـ

ا ،                 د غـایر بینھمـ ھ قـ ات ، فإنـ د للإثبـ ر معـ ات وأخـر غیـ د للإثبـ ین محـرر معـ قدمنا ، بـ

أیــضاً ، فــي القیمــة والحجیــة ، بــأن جعــل الأول دلــیلاً كتابیــاً كــاملاً ، یمكــن للقاضــي  

 إلیھ ، وحده ، في حسم النزاع ، وأنزل الثاني منزلة الدلیل الناقص ، الذي الاستناد

  . لا یقوى ، إلا بغیره من الأدلة ، على تحقیق ھذا الھدف 

                                                             

بعض الفقھاء یقع فى الخلط بینھما ، ومع وضوح ھذه التفرقة على نحو ما ذكرنا الا أننا وجدنا ) ١(
مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة " نصار محمد عودة النجیدین ، : انظر على سبیل المثال 
دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، " فى اثبات المواد المدنیة 

لأنھ یعبر عن " المحرر أو المستند " ستعمال تعبیر من الأدق ا"  الذى ورد بھا أن ٥٢لاسیما ص 
  . " الدلیل الكتابى سواء أكان معداً للاثبات أم غیر معد لذلك



 

 

 

 

 

 ٧١٢

وحتــى فــي إطــار المحــرر المعــد للإثبــات فقــد غــایر المــشرع فــي مفھومــھ لــھ ،         

ره           ي تحریـ ا  وبالتالي في حجیتھ ، بین محرر رسمي ، یتدخل موظـف عـام مخـتص فـ  طبقـ

ور         ن أمـ ھ مـ للأوضاع التي نص علیھا القانون ، وھذا یكون حجة على الكافة بما ورد فیـ

دونھــا الموظــف العــام بحكــم وظیفتــھ أو وقعــت مــن ذوى الــشأن فــي حــضوره ، ومحــرر    

عرفي یُحرره طرفي المعاملة فیما بینھم دون أي تدخل من موظف عام أو شخص مكلف     

ان        بخدمة عامة ، وھذا یعتبر حجة بین   ھ ، إذا كـ سوب إلیـ ن ھـو منـ ره مـ م ینكـ  طرفیھ ما لـ

ع أو                     أن التوقیـ م بـ دم العلـ ا بعـ اة ، یمینـ ى حـال الوفـ ھ ، فـ ف ورثتـ اة ، أو یحلـ على قید الحیـ

فــإذا حــدث ھــذا أو ذاك زالــت حجیــة المحــرر   . الخــتم أو البــصمة ھــو منــسوب لمــورثھم   

یع ونسبتھ إلى صـاحبھ ،  مؤقتاً وإنتقل عبء الإثبات إلى الطرف الأخر لیثبت صحة التوق  

فإن تمكن من ذلك عادت حجیة التوقیع إلى المحرر بحیث لا یجوز النیل منھ ، بعد ذلك ،    

  . إلا عن طریق الطعن بالتزویر 

أمــا فیمــا یتعلــق بــالمحرر التقلیــدي غیــر المعــد للإثبــات ، كالرســائل والبرقیــات       

.  إلا علــى ســبیل الاســتئناس وغیرھــا ، فالأصــل أنــھ لا حجیــة لھــا ... والأوراق المنزلیــة 

ھ           ھ لتوجیـ ق منـ ومن ھذه الزاویة یمكن للقاضي أن یعتمد على ما ورد فیھا كأساس ینطلـ

ت        ة إذا ارتقـ ھ بالكتابـ ان یجـب إثباتـ الیمین المتممة ، أو فتح باب الإثبات بالشھادة فیما كـ

  ) .١(ھذه الأوراق لأن تكون بدایة ثبوت بالكتابة

  

                                                             

عبد الودود یحیى ، الموجز فى قانون الاثبات ، : انظر فى مبدأ الثبوت بالكتابة على سبیل المثال ) ١(
، محمد السعید رشدى ، مبادئ  ؛ جلال محمد ابراھیم ١١٩ ، ص ١٩٨٨دار النھضة العربیة ، 

 ؛ اسامھ روبى عبد العزیز ١٥٢ ، ص ٢٠٠١الاثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ، بدون ناشر ، 
   .١٨٧ ، ص ٢٠٠٨الروبى ، الوسیط فى شرح قانون الاثبات العمانى ، دار النھضة العربیة ، 



 

 

 

 

 

 ٧١٣

من المؤكد أن المشرع ، فى معظم دول العالم ، قد تبنى ، وعلى ذلك فانھ ولئن كان  -٩

بھــذا التحلیــل ، مفھومــاً واضــحاً للمحــرر التقلیــدي بنوعیــھ ، المعــد للإثبــات وغیــر   

وم       المعد للإثبات ، وكذا ترتیبا منطقیاً واضحاً لحجیتھ ، وتناغمت ، حول ھذا المفھـ

 ونــتج عــن ذلــك تــراث  ،) ٣(والقــضاء) ٢(والفقــھ) ١(وتلــك الحجیــة ، لغــة التــشریع 

ھ              سنین ، فإنـ ذ عـشرات الـ ة منـ ات بالكتابـ راسخ من القواعد العامة ، في مجال الإثبـ

ة     من غیر الموفق ، بل من غیر الملائم ، بعد كل ذلك ، أن یأتي المشرع ، في الآونـ

ي ، ویغـُض الطـرف عـن             المحرر الالكترونـ ستجداً ، كـ الأخیرة ، ویعالج موضـوعاً مـ

رراً     كل ھذا التراث الر    دي ، مقـ اسخ الواضح في مجال الإثبات بالدلیل الكتابي التقلیـ

                                                             

 من قانونى الاثبات المصرى  انظر ، فى ھذا الخصوص ، نص المادتین العاشرة والحادیة عشر)١(
والعمانى بخصوص المحررات الرسمیة ، والمادة الرابعة عشر من قانون الاثبات المصرى المقابلة 

 من ١٦للمادة الخامسة عشر من قانون الاثبات العمانى بالنسبة للمحررات العرفیة ، وكذا المادة 
لاثبات العمانى فیما یتعلق بالرسائل  من قانون ا١٧قانون الاثبات المصرى المقابلة لنص المادة 

 من قانون الاثبات العمانى فیما یخص دفاتر ١٨ مصرى المقابلة للمادة ١٧والبرقیات ، والمادة 
  . التجار كمحررات العرفیة غیر المعة للاثبات 

 ١٠  من قانون الاثبات المصرى ، المقابلة للمادة١٠ انظر على سبیل المثال فى ھذا المعنى المادة )٢(
رسمى والشروط الواجب توافرھا من قانون الاثبات العمانى ، والتى تكلمت عن مفھوم المحرر ال

 من قانون الاثبات العمانى ١١ من قانون الاثبات المصرى ، المقابلة للمادة ١١، وكذا المادة فیھ
  .التى تكلمت عن حجیة المحرر الرسمى 

الحكم الصادر من محكمة النقض المصریھ ، : صوص  انظر من بین الأحكام الكثیرة فى ھذا الخ)٣(
 ، ونفس ١١ ، ص ١٨ ، س ١ ، ع ١٩٦٧ / ٣/١ ، جلسة ١٣٠الدائرة المدنیة ، الطعن رقم 

 ، بتاریخ ١٠٧٣المعنى الحكم الصادر من محكمة النقض المصریة ، الدائرة المدنیة ، الطعن رقم  
 ، وكذا الحكم الصادر من نفس ١٠١٠ ، ص ٢ ، ع ٤١ ، مجموعة الأحكام ، س ١٢/١٩٩٠ /٢٦

   .١٢٩٢ ، ص ٤٥ ، نفس المجموعة ، س ٢٧٢٦الدائرة ، فى الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ٧١٤

ھ المحــرر         ى القلــب منـ ي بــشكل عـام وفـ ضاً ومرتبكــاً للمحـرر الالكترونـ اً غامـ مفھومـ

  ) . ١(الالكترونى المعد للاثبات


ضمونھ  " وإذا كان الإشكال قد طال جوھر المحرر الالكترونى ، أى          -١٠ ى نحـو   " مـ علـ

ھ  ما أشرنا   ، فطبیعي ، بل طبیعي جداً ، أن یصل الإشكال إلى أھم الآثار الناجمة عنـ

اً  " . الحجیة  " وھى   فالحكم على الشیئ فرع عن تصوره ، فإذا كان التصور خاطئـ

ـــة ، خاطئــاً أو غامـــضاً أو      ـــھ ســیكون ، بالتبعی ـــساً ، فــالحكم علی أو غامــضاً أو ملتب

  .   ملتبساً بنفس الدرجة 

مرنا من ھذا البحث ھو تحدید مفھوماً قانونیاً واضحاً ومنضبطاً وإذا كان منتھى أ

ى        ة إلـ ي النھایـ صل فـ للمحرر الالكترونى بنوعیھ ، المعد للاثبات وغیر المعد للاثبات ، لنـ

، فإنھ وازاء تشعب الموضوع ، وضـیق  ) ٢(حكم صحیح عن حجیة كل منھما فى الإثبات      

ة ا          ى المجـلات العلمیـ شر فـ ى       الوقت ، وقواعـد النـ شر الأبحـاث التـ رفض نـ ى تـ ة التـ لمحكَّمـ

صر فــى ھــذا البحـث علــى بیــان المفھــوم       ن الــصفحات ، فإننــا سنقتـ تجـاوز عــدداً معینــاً مـ

شیوعھ             ط لـ یس فقـ ات ، لـ د للاثبـ ى المعـ القانونى للنوع الأول ونعنى بھ المحـرر الالكترونـ

ى  وأھمیتھ ، وإنما أیضا لأن تحدید مفھومھ ورسم حدوده وتخومھ سیؤدى بالض   رورة الـ

سعدنا             ل أن یـ ى أمـ ات ، علـ د للاثبـ ر المعـ ى غیـ تحدید النوع الأخـر وھـو المحـرر الالكترونـ

ق         الحظ ، ویمتد بنا العمر ، ویقوى منا العزم مستقبلا على اجراء دراستین أخـریین تتعلـ

لا             ة لكـ ة القانونیـ ة بالحجیـ صل الثانیـ ات ، وتتـ الأولى بالمحرر الالكترونى غیر المعد للاثبـ
                                                             

ویمكن أن نقرر أن معظم الكتابات التى ظھرت وان كانت تنصب على معالجات قانونیة لبعض ) ١(
 الالكترونى المشكلات المتعلقة بالمحرر الالكترونى فإنھا لا تتضمن تحدیداً دقیقاً لمفھوم المحرر

  : انظر على سبیل. الذى تنصب علیھ الدراسة 
 .قیاسا على سلوك الفقھ التقلیدى فى تحدید مفھوم المحرر الورقى وترتیب حجیتھ ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧١٥

وبــذلك نكــون قــد ســاھمنا فــى وضــع المحــرر      . ن معــا بعــد أن تحــدد مفھومھمــا   النــوعی

  . الالكترونى على خریطة الأدلة الكتابیة جنبا الى جنب مع المحرر الورقى 

  واذا كنــا قــد ذكرنــا ســابقاً أن المحــرر المعــد للإثبــات ھــو كــل كتابــة منــسوبة الــى      -١١

ل كامــل ، لأ     اً ، وھــو دلیـ اً كــان أو معنویـ ھ یــصلح ، وحـده ، لحــسم   شـخص ، طبیعیـ نـ

النزاع وإسناد الحق لصاحبھ ، فإن لازم ذلك وحاصلھ أن ھذا النوع من المحـررات      

ن        لا وجود لھ إلا بعنصریھ الأساسیین وھما الكتابة من ناحیة ، والنسبة لصاحبھ مـ

سبة ،        ق ھـذه النـ ناحیة ثانیة ، ومتى علمنا أن التوقیع ھو الوسیلة الأساسیة لتحقیـ

ص   صر              فان العنـ ضرورة ، عنـ ات ھـو ، بالـ د للإثبـ ن عناصـر المحـرر المعـ اني مـ ر الثـ

  ) . ١(التوقیع

ا ھـو              ى ، كمـ ضمون المحـرر الالكترونـ د مـ ى تحدیـ صرین فـ ذین العنـ فھل یُكتفى بھـ

ة المحـرر             ضیھا طبیعـ ا عناصـر أخـرى تقتـ دى ، أم تـُضاف الیھمـ ى المحـرر التقلیـ الحال فـ

  . ول بمشیئة االله تعالى الالكترونى ؟ ھذا ما سنراه فى المبحث الأ

ى المــستند ، ینقــسم الــى محـــرر    واذا كــان المحــرر التقلیــدى المعــد للاثبــات ، أ     

دخل موظـف عـام                 رسمى م یتـ ى ، اذا لـ ى اعـداده ، ومحـرر عرفـ ، اذا تدخل موظـف عـام فـ

ات ؟ ،   مختص فى اعداده ، فھل ینطبق ھذا التقسیم على المحرر الالكترونى  المعد للاثبـ

قھ والقضاء قد درجا على تصنیف التصرف القانوني الذى یتضمنھ المحـرر       واذا كان الف  

ھ ، وأخـر شـكلى ،                ى مجـرد التراضـى لابرامـ انونى رضـائى ، یكفـ صرف قـ التقلیدي الى تـ

                                                             

 على الموقعة الورقة " ولعل ادراك ھذه الحقیقة ھى التى دفعت بعض الفقھ ـ بحق ـ الى القول بأن ) ١(
 وسبب ، علیھا المتفق بالبیانات ملئھا قبل الإثبات في حجیتھ لھ بیاًكتا دلیلا قانونًا تعتبر لا بیاض

 عبد العزیز  :ذلك في انظر الكتابة ، وھو الكتابي ، الدلیل عناصر من جوھري عنصر تخلف ذلك
 في والتجاریة المدنیة المسائل في الإثبات في الالكترونیة المحررات مدى حجیة المرسى حموده ،

  .10 ص ، 2005 سنة  ناشر ،  بدون النافذة ، الإثبات قواعد ضوء



 

 

 

 

 

 ٧١٦

شكل اذا          یلزم لانعقاده أو اثباتھ أو نفاذه شكلاً أو إجراءً معیناً ، فھل یمكن مراعاة ھـذا الـ

نى ؟ ھذا ما سنراه ، بمشیئة االله تعالى ، فى المبحث أًفرغ ھذا التصرف في محرر الكترو

اً تمھیــدیاً نبــرز فیــھ المظــاھر التــشریعیة     انى ، علــى أن یــسبق ھــاذین المبحثــین مبحثـ الثـ

  .والفقھیة للغموض الذى یحیط بفكرة المحرر الالكترونى بشكل عام  

  :وعلى ذلك تتشكل خطة بحثنا فى ھذا الموضوع على النحو التالى 

  .مظاھر الغموض فى مفھوم المحرر الالكترونى : مھیدى مبحث ت

  .عناصر المحرر الالكترونى المعد للاثبات : المبحث الأول 

  .أنواع المحرر الالكترونى المعد للاثبات وشكلیتھ : المبحث الثانى 



 

 

 

 

 

 ٧١٧




 
  

ـــة للبحـــث عـــن   ـــالمحرر فـــى محاول ـــصود ب ـــة المق ـــة حقیق ـــن الناحی ـــي م الالكترون

، وجــدنا فــى بعــض التــشریعات المقارنــة المتــصلة بالمعــاملات الالكترونیــة ، لا  القانونیــة

  :سیما العربیة منھا ، غموضاً كبیراً فى ھذا المجال ومن مظاھر ھذا الغموض ما یلى


صطلح           ى اخـتلاف المـ ل فـ ى یتمثـ أول مظھر من مظاھر غموض المحرر الالكترونـ

صطلح         شریعات مـ المستخدم للتعبیر عن المحرر الالكترونى ، فبینما استخدمت بعـض التـ

سجل  " ، استخدم بعضھا الأخر مصطلح   ) ٣" (رسالة البیانات   " أو  ) " ٢(البیانات"  الـ

                                                             

 انظر فى الاشارة الى ھذا الخلاف والتباین أحمد عزمى الحروب ، السندات الرسمیة الالكترونیة ، )١(
    .٥٢ ، ص ٢٠١٠دراسة مقارنة ، دار الثقافة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

نیة الكندى ، علاء حسین مطلق التمیمى ، قانون حمایة المعلومات الشخصیة والوثائق الالكترو) ٢(
  .٦٦المرجع السابق ، ص 

الأونسترال الموحد بشأن التوقیعات الالكترونیة الذى ونشیر من بین ھذه التشریعات الى قانون ) ٣(
معلومات یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو استلامھا أو تخزینھا بوسائل " بأنھا " رسالة البیانات "عرف 

ضوئیة أو بوسائل مشابھة ، بما فى ذلك على سبیل المثال لا الحصر ، التبادل الكترونیة أو 
وقد تناقل ھذا الالكتروني للبیانات أو البرید الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ، 

 م فى الفقرة السادسة من ٢٠٠١ لسنة ٨٥التعریف كل من قانون المعاملات الأردنى المؤقت رقم 
 ، بتاریخ ٤٥٢٤الجریدة الرسمیة رقم (  م ٢٠٠١ لسنة ٨٥لثانیة من القانون رقم المادة ا

   ) .٦٠١٠ م ، ص ٣١/١٢/٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٧١٨

المــــستند " أو " الــــسجل الالكترونــــى  " عــــضھا الثالــــث تعبیــــر  ، وب)١"(الالكترونــــى 

أمــا التــشریع المــصرى ) . ٤"(الوثیقــة" ، أو )٣(، أو العقــد الالكترونــى) ٢"(الالكترونــى

التوقیع الالكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقم الخاص بتنظیم   

بمــا الوحیــد ، الــذى اســتخدم ، فــى    م فیعــد ، فیمــا نعلــم ، التــشریع ، ر ٢٠٠٤ لــسنة ١٥

صطلح      ) ب(الفقرة   ى ، مـ ادة الأولـ ى   " من المـ ولا شـك أن الخـلاف   ". المحـرر الالكترونـ

فى المصطلح المستخدم لیس فقط خلافا شكلیاً ، یتعلق بعبارةٍ أو لفظةٍ ، وإنما ھو خلاف 

  . الأنیكشف عن عدم وضوح المضمون أو الجوھر المراد التعبیر عنھ ذاتھ كما سنرى 


ل طـال               دمنا ، بـ ا قـ ى نحـو مـ ستخدم علـ صطلح المـ لم یقف الغموض عند حدود المـ

المحــرر الالكترونــى ذاتــھ ، اذ وجــدنا بعــض التــشریعات ، لاســیما العربیــة   " مــضمون "
                                                             

ویمكن أن نشیر من بین ھذه التشریعات الى قانون المعاملات الالكترونیة العمانى بنصھ فى المادة ) ١(
لمعلومات التي یتم إنشاؤھا أو العقد أو القید أو رسالة ا" بأنھ " السجل الالكتروني "الأولى بأن 

تخزینھا أو استخراجھا أو نسخھا أو إرسالھا أو إبلاغھا أو تسلمھا بوسائل الكترونیة على وسیط 
كما نصت المادة السابعة ، من " . ملموس أو أي وسیط آخر ویكون قابلاً للتسلم بشكل یمكن فھمھ 

  .." ھا القانوني وتعتبر صحیحة وقابلة للتنفیذ تنتج الرسالة الالكترونیة أثر" ذات القانون ، على أن 
 م ٢٠٠٢ لسنة ٢ویمكن أن نمثل على ذلك بقانون المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبى رقم ) ٢(

سجل أو " الذى نص فى مادتھ الأولى الفقرة السابعة على أن السجل أو المستند الالكتروني ھو 
تخراحھ أو نسخھ أو ارسالھ أو ابلاغھ أو استلامھ بوسیلة مستند یتم إنشاؤه أو تخزینھ أو اس

الكترونیة ، على وسیط ملموس أو على أى وسیط الكترونى آخر ، ویكون قابلاً للاسترجاع بشكل 
  "یمكن فھمھ 

وأبرز مثال على ذلك ما ورد فى قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسى لا سیما فى الباب ) ٣(
بفصولھ من الخامس والعشرین الى السابع والثلاثین الذى لم یتكلم المشرع فیھا الا الخامس منھ 

عن الوثقة العقدیة ، لورانس عبیدات ، اثبات المحرر الالكترونى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
   .٢٠٩ م ، ص ٢٠٠٥

 ، وكذا ٢٠٠٥سیة لسنة  من الاطار القانونى لتكنولوجیا المعلومات لمقاطعة كیبك الفرن٣ المادة )٤(
  .٢٠٠٠ لسنة ٥٧ من القانون المدنى التونسى رقم ٤٥٣المادة 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

دمج ، أو ت     رسالة" ، تعرفھ بأنھ    ) ١(منھا شأ أو تـ ات تنـ ضمن معلومـ خـزن ، أو ترسـل    تتـ
ة وسـیلة أخـرى              ة أو ضـوئیة أو بأیـ ة أو رقمیـ ا بوسـیلة الكترونیـ أو تستقبل كلیا أو جزئیـ

ھ   " مشابھة   ھ  )٢(، وبعضھا الأخر تعرفـ ستند  أو سـجل " بأنـ ھ أو    مـ شاؤه أو تخزینـ تم انـ  یـ
ى وسـیط              ة ، علـ استخراجھ أو نسخھ أو ارسـالھ أو ابلاغـھ أو اسـتلامھ بوسـیلة الكترونیـ

"   أى وسیط إلكترونى آخر ، ویكون قابلاً للاسترجاع بشكل یمكن فھمھ     ملموس أو على  
 انتقــال أو إرســال أو اســتقبال أو تخــزین لرمــوز أو إشــارات أو كتابــة أو  كــل" ، أو بأنــھ 

ــة        ــن خـــلال وســـیلة تقنیـ ــا تجـــري مـ ــت طبیعتھـ ــاً كانـ ــات أیـ صـــور أو أصـــوات أو معلومـ
 أو إرســالھ أو تــسلیمھ أو بثــھ أو   الــذى یــتم انــشاؤه الــسجل" أو بأنــھ ، ) ٣"(معلومــات

ــة   ــھ ) . ٤"(حفظـــھ بوســـیلة إلكترونیـ ــات" وبأنـ ــشاؤھا أو إرســـالھا ، أو   معلومـ ــتم إنـ  یـ
ى              ا فـ شابھة ، بمـ ة ، أو ضـوئیة ، أو بوسـائل مـ ا بوسـائل إلكترونیـ استلامھا ، أو تخزینھـ

د الالكتر            ات أو البریـ ى للبیانـ ادل الالكترونـ ى ، أو  ذلك على سبیل المثال لا الحـصر التبـ ونـ
  ) .٥"(البرق ، أو التلكس ، أو النسخ البرقى 

                                                             
ولعل السبب فى ذلك ، من وجھة نظرنا ، ترجع الى أن كل التشریعات الالكترونیة العربیة انما ھى ) ١(

عبارة عن تقلید ومحاكاة إما لبعض التشریعات الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة ، أو لبعض 
لتشریعات الأجنبیة دون التأنى فى فھم الكثیر من الحقائق التقنیة أو القانونیة ذات الصلة بمعالجة ا

  .المشكلات الناتجة عن استخدام تقنیات الاتصال الحدیثة فى مجال المعاملات المدنیة والتجاریة 
 لسنة ٢لإمارة دبى رقم المادة الثانیة الفقرة السابعة من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة ) ٢(

٢٠٠٢ .   
 ٢٠٠٦ لسنة ٣٦ مكرر من قانون الاثبات الاماراتى الاتحادى المضافة بالقانون رقم ١٧/٢المادة ) ٣(

: م أنظر تعلیقا مختصرا على ھذا القانون الموقع التالى على شبكة المعلومات الانترنت 
htm.34-id-show-action-articles/com.uaeec.www://http 

 ١٤الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون التجارة الالكترونیة البحرینى الصادر بتاریخ ) ٤(
  .م٢٠٠٢سبتمبر 

قیعات  من قانون الاونسترال الموحد بشأن التو٢ وجاء ھذا التعریف لرسالة البیانات فى المادة )٥(
 ، محسن البیھ ، دور ١٨٥  لورانس عبیدات ، المرجع السابق ، ص /الالكترونیة ، راجع 

المحررات الالكترونیة فى الاثبات فى القانون المصرى ، بحث منشور فى موقع العلوم القانونیة 
   .١٠ ، ص Law77.blogspot.CoMالمنصورة التابع لكلیة الحقوق جامعة 



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

، رد فى التشریعات المقارنة الأخرىوالحقیقة أن ھذه النصوص ، وغیرھا مما و        

ـ        صود بـ ا المقـ تضمنت تعبیرات غایة فى السعة والغموض والابھام وعـدم الوضـوح ، فمـ

و یُستخرج أو یُبَث سجل أو مستند یُنشأ أو یُخزن أ " ، أو   " رسالة تتضمن معلومات    " 

ك أن        " أو یُحفظ على وسیط الكترونى       ى ذلـ صوص ؟ ھـل معنـ ى صـدر ھـذه النـ الواردة فـ

راد فیمــا بیــنھم بــالطریق الالكترونــى     أى رسـالة تتــضمن بیانــات ومعلومــات یتبادلھــا الأفـ

  تعتبر محرراً إلكترونیاً تثبت لھ ذات الحجیة الكاملة التى تثبت للمحررات الورقیة ؟ 

ق ھــذا المعنــى دون ضــبط  أو تحقیــق ، علــى النحــو المتقــدم ، یعنــى أن    ان اطــلا

الرسائل المتبادلة بین الأشخاص عن طریق البرید الالكترونى ، أو عبر مواقع التواصـل      

ل      ة      ) SMS(الاجتماعى ، أو الموبیـ ا الحجیـ ت لھـ ر محـررات تثبـ ة ، تعتبـ ن  الكاملـ  ، ویمكـ

ع ، وھذا ما لا یتناسب مع الضوابط الواجب للقاضى أن یستند إلیھ وحدھا فى حسم النزا

  .توافرھا فى الدلیل الكتابى الكامل 

ت      ا فعلـ ان قیاس المحرر الالكترونى على المحرر التقلیدى من حیث الحجیة ، كمـ

  رســـالة " الكثیــر مــن التــشریعات ، یجعلنــا نقــرر أن المحــرر الالكترونــى لــیس مجــرد          

ــات  ــات  "!! بیانـ ــى أو ســـجل!! أو رســـالة معلومـ ــذه   !!  الكترونـ ــة لھـ ــة قانونیـ   اذ لاقیمـ

م تكــون             ا لـ ة صـاحبھ ، أى مـ تم معرفـ ا لــم یـ سجل مـ ات أو ھـذا الـ الرسـالة أو ھـذه المعلومـ

منــسوبة الــى شــخص معــین ، وھــو مــا یعنــى حتمیــة أن یتــوافر للمحــرر الالكترونــى ذات  

ا الكت           ى بھـ ورقى ونعنـ ى المحـرر الـ ضوابط الواجـب توافرھـا فـ شروط والـ ة  العناصر والـ ابـ

  . والتوقیع 



 

 

 

 

 

 ٧٢١

ن الواجـب             ى فمـ ة للمحـرر الالكترونـ ر المادیـ ة غیـ ھ نظـراً للطبیعـ بل اننا سـنرى أنـ

 التــام بــین الكتابــة الالكترونیــة والتوقیــع  الــربطتــضمن ) " ١(تطلــب ضــوابط فنیــة أخــرى

ین ،    " الالكترونى   دام الذى یسند ھذه الكتابة الى شخص معـ ر أو   وانعـ ة للتغییـ  أى امكانیـ

اً ، واسـتمراره       وتثبیتا ، بل    التلاعب فیھم  ضمونا وتوقیعـ ى ، مـ  وضع المحـرر الالكترونـ

ــة الوســـیط         ــظ ، تناســـب طبیعـ ــات متطـــورة للحفـ ــق تقنیـ ــة عـــن طریـ ــة معینـ ــدة زمنیـ لمـ

  .، وتختلف عن تقنیات الحفظ المتبعة بشأن المحرر الورقى ) ٢(الالكترونى


وصــل الغمــوض والارتبــاك فــى تحلیــل المقــصود بــالمحرر الالكترونــى أن وجــدنا    

ا        ل حـروف  " بعض التشریعات تكلمت عن الكتابة الالكترونیة وحدھا وعرفتھا بأنھـ  أو كـ

أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو         

لإدراك     أیة وسیلة أخرى مشابھة وتعطـي دلا       ة لـ ة قابلـ ى    ) ٣"(لـ ع الالكترونـ ، وعـن التوقیـ

وز أو          " وحده وعرفتھ بأنھ     ام أو رمـ ما یوضع على المحرر ویتخـذ شـكل حـروف أو أرقـ

إشارات أو غیرھا ویكون لھ طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره 

                                                             

الالكترونى ،  والاجراءات الخاصة بحفظ المحرر الالكترونى كما سنرى لاحقا كاجراءات التوثیق ) ١(
 .ان شاء االله

فالحقیقة أن المیزة الأساسیة للمحرر الورقى تتمثل فى مادیة الوسیط المستخدم فى الكتابة ) ٢(
یر أو والتصاق التوقیع بھ لیصح جزءاً لا یمكن فصلھ عنھ ، فضلا عن انعدام أى امكانیة لاحداث تغی

تشویھ أو تلاعب فیھ دون أن یترك ذلك أثرا وھو ما یسھل اكتشاف أى عملیة من ھذا النوع ، 
بخلاف المحرر على وسیط الكترونى الذى لا یتحقق فیھ ھذا الالتصاق المادى بین الكتابة والتوقیع 

ا البحث عن وتنعدم فیھ ھذه القدرة على اكتشاف أى تعدیل یمكن ادخالھ علیھ ، وھو ما یحتم علین
  .ضملنات جدیدة فى المحرر الالكترونى تزول معھا كل ھذه المخاوف 

  بشأن التوقیع الالكترونى وانشاء ھیئة ٢٠٠٤ لسنة ١٥أ من القانون المصرى رقم  /١مادة ) ٣(
 .تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلوما ت 
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ا ازداد ا      ) ١" ( بعض ، كمـ ضھما الـ ا عـن بعـ ر غموضـاً   وكأن العنصران مستقلین تمامـ لأمـ

عنــدما وجــدنا نفــس ھــذه التــشریعات تُثبــت للكتابــة الالكترونیــة ، وحــدھا ، ذات الحجیــة   

، وللتوقیع الالكترونى ، وحده ، ذات الحجیة الثابتة للتوقیع ) ٢(المقررة للكتابة التقلیدیة

ى و       ) ٣(التقلیدى ع الالكترونـ حـده  ، فى حین أنھ لا الكتابة الالكترونیة وحـدھا ، ولا التوقیـ

ن        ة لا یمكـ یمكن أن یكون لھ أیة قیمة ، فى نظر القانون ، إذا انفصل عن الأخر ، فالحجیـ

                                                             

 سابق الاشارة الیھ ، كما ٢٠٠٤ لسنة ١٥ج من قانون التوقیع الالكترونى المصرى رقم / ١مادة ) ١(
معلومات فى شكل الكترونى " عرفھ قانون التجارة الالكترونیة البحرینى سابق الاشارة الیھ بأنھ 

تكون موجودة فى سجل الكترونى أو مثبتة أو مقترنة بھ منطقیا ، ویمكن للموقع استعمالھا لاثبات 
توقیع مكون من حروف أو أرقام أو  " ، وعرفھ قانون امارة دبى بأنھ ) ٩ / ١مادة " ( ھویتھ 

رموز أو أصوات أو نظام معالجة ذى شكل الكترونى وملحق او مرتبط منطقیا برسالة الكترونیة 
 من قانون المعاملات والتجارة ١٤ / ٢مادة " ( وممھور بنیة توثیق او اعتماد تلك الرسالة 

نون المبادلات والتجارة الالكترونیة وقد نص قا) .  م ٢٠٠٢ لسنة ٢الالكترونیة لإمارة دبى رقم 
یمكن لكل من یرغب " التونسى ، سابق الاشارة الیھ ، فى الفصل الخامس من الباب الثانى على أنھ 

فى امضاء وثیقة الكترونیة إحداث إمضائھ الالكترونى بواسطة منظومة موثوق بھا یتم ضبط 
  "مواصفاتھا التقنیة بقرار من الوزیر المكلف بالاتصالات

 من القانون المدنى الفرنسى من أن للكتابة على دعامة ٣-  ١٣١٦من ذلك ما قررتھ المادة ) ٢(
الكترونیة ذات القیمة الثبوتیة التى تتمتع بھا الكتابة على دعامة ورقیة ، وھو ذات الحكم التى نصت 

" ولھا  بق٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون تنظیم التوقیع الالكترونى المصرى رقم ١٥علیھ المادة 
للكتابة الالكترونیة وللمحررات الالكترونیة فى نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والاداریة ذات 
الحجیة المقررة للكتابة والمحررات الرسمیة والعرفیة فى أحكام قانون الاثبات فى المواد المدنیة 

ابط الفنیة والتقنیة والتجاریة متى استوفت الشروط المنصوص علیھا فى ھذا القانون وفقا للضو
وھو نفس النص الذى أتى بھ المشرع الاماراتى فى " التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

   .٢٠٠٦ لسنة ٣٦ مكرر من قانون الاثبات الاتحادى الاماراتى المضافة بالقانون رقم ٤ /١٧المادة 
الالكترونى المصرى سالف الاشارة الیھ  من قانون التوقیع ١٤وھذا ما ورد النص علیھ فى المادة ) ٣(

یكون للتوقیع الالكترونى فى نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة ذات الحجیة المقررة " بقولھا 
للتوقیعات فى احكام قانون الاثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ، اذا روعى فى انشائھ وإتمامھ 

بط الفنیة والتقنیة التى تحددھا اللائحة التنفیذیة الشروط المنصوص علیھا فى ھذا القانون والضوا
  . من القانون المدنى الفرنسى ٤ ، ١ – ١٣١٦المقابلة للمادة " لھذا القانون 
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أن تثبــت للكتابــة وحــدھا ولا للتوقیــع وحــده ، وإنمــا تثبــت للمحــرر بعنــصریھ ، الكتابــة      

والتوقیع ، مجتمعین ، فالكتابة لا قیمة لھا بعیدة عن التوقیع ، والتوقیع لا قیمة لھ بعیدا      

راد نــصوص قانونیــة للحــدیث عـن حجیــة للكتابــة الالكترونیــة    . ابــة عـن الكت  ولــذا فــإن إفـ

وحــدھا ، وأخــرى للحــدیث عــن التوقیــع الالكترونــى وحــده ، ھــو أمــر یجــافى المنطــق          

  .  القانونى السلیم ، ویؤدى الى تجزئة للدلیل الكتابى

 ، ومــن جانــب أخــر فقــد وجــدنا بعــض التــشریعات تــتكلم عــن الكتابــة الالكترونیــة  

ان والمحررات الالكترونیة وكأنھما    ة     مترادفـ ى الحجیـ ى وفـ ى المعنـ ا ورد    .  فـ ك مـ ال ذلـ مثـ

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقیع الالكترونى المصرى رقم ١٥النص علیھ فى المادة  

ة          " م من أن     املات المدنیـ ي نطـاق المعـ ة ، فـ ة وللمحـررات الالكترونیـ ة الالكترونیـ للكتابـ

ي           والتجاریة والإداریة    ة فـ ة والمحـررات الرسـمیة والعرفیـ ررة للكتابـ ة المقـ ، ذات الحجیـ

صوص                شروط المنـ ى اسـتوفت الـ ة ، متـ ة والتجاریـ أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیـ

ذا         ة لھـ علیھا في ھذا القانون وفقا للضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیـ

  )" . ١(القانون

 ، الــربط بــین شــطرى المحــرر ، مــسلم بھــا منــذ القــدم      واذا كانــت ھــذه الحقیقــة  

ى               ى مجـال المحـرر الالكترونـ ا أوجـب فـ ادى ، فإنھـ دى المـ بخصوص الدلیل الكتابى التقلیـ

ة             صریھ ، الكتابـ ین عنـ اط بـ ادى للارتبـ ر مـ اب أى مظھـ الذى یتمیز بكیانھ المعنوى ، وغیـ

ن المظـاھ         الكثیر مـ ث    والتوقیع ، على عكس المحرر الورقى المحـاط بـ ى تبعـ ة التـ ر المادیـ
                                                             

 مكرر من قانون الاثبات ٤ /١٧وھو نفس النص الذى أتى بھ المشرع الاماراتى فى المادة ) ١(
للكتابة الالكترونیة والمحررات "  بھ أن  الذى ورد٢٠٠٦ لسنة ٣٦الاتحادى المضافة بالقانون رقم 

الالكترونیة والسجلات والمستندات الالكترونیة ذات الحجیة المقررة للكتابة والمحررات الرسمیة 
والعرفیة في أحكام ھذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات 

 .”والتجارة الالكترونیة
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ر ،              ر ، بكثیـ ادة أكثـ شھادة والمـ ى عـالم الـ ق فـ على الثقة فیھ ، على اعتبار أن الانسان یثـ

ـــات  ـــھ فـــى عـــالم الغیـــب والمعنوی ـــات  . مـــن ثقت ـــة فـــى الاثب وھـــذه ھـــى الاشـــكالیة الحقیقی

  .الالكترونى بشكل عام ، وبالنسبة للمحرر الالكترونى بشكل خاص 

ــس عـــدم الوضـــوح وا   ــد انعكـ ــضمون   وقـ ــشریعیة لمـ ــى المعالجـــات التـ ــاك فـ   لارتبـ
ــاحثین        ــض البـ ــى ســـلوك بعـ ــدم علـ ــى النحـــو المتقـ ــشكل عـــام علـ ــى بـ   المحـــرر الالكترونـ
ى               شریعات ، فـ نھج ھـذه التـ س مـ د نفـ بعض یعتمـ والمحللین فى ھذا المجـال ، اذ وجـدنا الـ

ــــى   ــ ــــرر الالكترونـ ــ ــــھ للمحـ ــ ــــتكلم    ) ١(تعریفـ ــ ــــى ، فیـ ــ ــــس الخطـ ــ ــــى نفـ ــ ــــسیر علـ ــ   ، ویـ
ـــة الا ـــى صـــاحبھا ، أى عـــن   عـــن الكتاب ـــسبتھا ال ـــة وحـــدھا ، مجـــردة عـــن آداة ن   لكترونی

ى ، مجـرداً عـن     ) ٢(التوقیع ، ویعطیھا قیمة قانونیة فى الاثبات    ع الالكترونـ ، وعن التوقیـ
ــة         ــھ ، وحـــده ، الحجیـ ــت لـ ــة المحـــددة لموضـــوع المحـــرر ، ویثبـ ــذا ، دون  . الكتابـ   وھـ

بــل اننــا وجــدنا الــبعض ) . ٣(بــاتشــك ، أمــر غیــر صــحیح قانونــاً فیمــا یخــص قواعــد الاث 

                                                             
بیانات ثبوتیة "  حیث عرّف السندات الالكترونیة بأنھا ٣٣مرجع السابق ، ص عباس العبودى ، ال) ١(

؛ مصطفى موسى العجارمة ، التنظیم القانونى للتعاقد عبر " یقع خزنھا ونقلھا بشكل رقمى 
رسالة "  حیث عرف السند الالكترونى بأنھ ١٢٠ ، ص ٢٠١٠الانترنت ، دار الكتب القانونیة ، 

 على بیانات یتم انشاؤھا أو تخزینھا أو دمجھا أو ارسالھا أو استقبالھا المعلومات التى تحتوى
 " بوسیلة الكترونیة 

بالرغم من كون الكتابة الوسیلة الشائعة للاثبات " على الأسدى ، المرجع السابق ، فقد ذكر أنھ ) ٢(
ى ھذا القول من وواضح ما ف....." فلم یحدد المشرع المقصود بھا على وجھ الدقة ..... منذ القدم 

الغموض ، فالكتابة فى ذاتھا لیست وسیلة للاثبات ، إنما وسیلة الاثبات ھو الدلیل الكتابى المتكامل 
والحقیقة أن المشرع نفسھ قد وقع فى ھذا الخلط وعدم الوضوح عندما . بعنصریة الكتابة والتوقیع 

 "لكتابى الدلیل ا"تكلم عن الاثبات بالكتابة ، وھو یقصد بطبیعة الحال 
وإن كان یصح الحدیث عن الكتابة الالكترونیة وحدھا فى مجالات أخرى ، كصلاحیتھا لأن ینھض ) ٣(

بھا الشكل الذى تطلبھ  المشرع فى بعض العقود ، كما فعل المشرع الفرنسى بنصھ فى المادة 
یونیة  ١٦ الصادر فى ٦٧٤ من القانون المدنى الفرنسى ، المضافة بالقانون رقم ١٠ ـ ١٣٦٩
  عندما یتطلب المشرع"  المعروف اصطلاحا بقانون الثقة فى الاقتصاد الرقمى ، على أنھ ٢٠٠٥

فى الكتابة الورقیة شروطا خاصة تتعلق بدرجة وضوحھا أو مظھرھا ، فإن الكتابة فى الشكل 
وھو المعنى الذى عبر عنھ المشرع الفرنسى فى النص " الالكترونى یمكن أن تقوم بھذا الدور 

              =:المذكور بقولھ 
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والمحررات " ، "  والكتابة الالكترونیة " ،  " التوقیع الالكترونى   " یتكلم عن   ) ١(الأخر
م      ا ذات الحكـ ت لھـ شف ، دون شـك ، عـن      . الالكترونیة ، كمترادفات ویثبـ ل یكـ وھـذا تحلیـ

 قــدر الغمــوض وعــدم التحدیــد وعــدم الوضــوح الــذى یحــیط بفكــرة المحــرر الالكترونــى      
  ) . ٢(ذاتھا

                                                                                                                                                     

 = « lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de 
lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit 
répondre à des exigences equivalents.  

 - L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé 
électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par 
la même voie ».    

 ، المضافة بقانون الثقة فى ١- ١١٠٨ وھو نفس المعنى الذى عبر عنھ المشرع الفرنسى فى المادة
 الكتابة مطلوبة لصحة تصرف قانونى عندما تكون"الاقتصاد الرقمى سابق الاشارة الیھ ، بقولھ  

فیمكن انشاؤھا وحفظھا فى الشكل الالكترونى وذلك فى اطار الشروط المنصوص علیھا فى المواد 
 ، وكذلك عندما تكون الرسمیة مطلوبة فیمكن تنفیذھا فى الشكل ٤-١٣١٦ والمادة ١-١٣١٦

    .١٣١٧الالكترونى فى ضوء نص المادة 
 المحرر بیان بخط ید الملتزم فانھ بالامكان وضع ھذا البیان فى الشكل عندما یكون مطلوبا تضمین

الالكترونى متى كانت الشروط والظروف الذى تم فیھا ھذا الوضع من شأنھا التأكید بأن ھذا الوضع 
  " .لم یتم بالفعل الا من قبل الملتزم نفسھ 

 ، حیث أشار فى ٢٠١٣رات الحلبى على الأسدى ، حجیة الرسائل الالكترونیة فى الاثبات ، منشو) ١(
 الى أن التطور التقنى أدى الى ظھور أدوات إثلات لم تكن معروفة من قبل حیث بدأ السندات ١٦ص 

الرسمیة والعرفیة بالتراجع لیحل محلھا تدریجیا أنواع جدیدة من المستندات التى تعتمد على 
وواضح " رونیة أو الكتابة الالكترونیة بالمحررات أو المستندات الالكت" دعامات غیر ورقیة تسمى 

من التسویة بین ھذه المصطلحات فى وظیفة الاثبات عدم وضوح الرؤیة حول مفھوم المحرر 
الفكرة " الالكترونى ، انظر ایضا عابد فاید عبد الفتاح فاید ،  الكتابة الالكترونیة فى القانون المدنى 

 من قانون التوقیع الالكترونى ١٥ ، ١٤دتان  ، حیث ذكر  سیادتھ ان الما٧٢ص " والوظائف 
الحجیة القانونیة على التوقیع الالكترونى والكتابة الالكترونیة " المصرى سابق الاشارة الیھ اسبغتا 

 من ذات ١٨، كما أشار سیادتھ فى نفس الموضع الى أن المادة ..." والمحررات الالكترونیة 
، والمحررات "  الكتابة  الالكترونیة" ، "   الالكترونىالتوقیع" حتى یتمتع " القانون استلزمت 

  ................."الالكترونیة ، بالحجیة أن یتوافر فیھا الشروط التالیة 
وسیتم " وكان من نتیجة ھذا الغموض أن وجدنا البعض یمھد لمبحث الاثبات الالكترونى بقولھ ) ٢(

 حجیة كل من السند الالكترونى فى المطلب الأول تناول موضوع الاثبات الالكترونى من خلال دراسة
  =وكأن السند مستقل عن التوقیع ، والتوقیع مستقل ..." ، والتوقیع الالكترونى فى المطلب الثانى 
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ة تعــرف المحــرر الالكترونــى بأنــھ     راً فقــد وجــدنا بعــض الدراســات الحدیثـ " وأخیـ
ى              ز الـ شكل یرمـ ا بـ ن خـلال مغنطتھـ ات مـ ا المعلومـ ى تـُسجل فیھـ ة التـ راص الالكترونیـ الأقـ

  ) .١"(كتابة غیر مرئیة مدونة بلغة الآلھ المعتمدة على نظام الترقیم الثنائى 

ى ما ینتاب المحرر الالكترونى من غموض فقرر أن  مد) ٢(وقد أدرك بعض الفقھ   
ة  " المحرر الالكترونى  ھ  وان أصـبح حقیقـ ي  واقعـ د  فـ ن  العدیـ دان  مـ ة  البلـ الا أن  ، العالمیـ

م  صورتھ النھائیة ضح  لـ د  تتـ ھ  إذ ، بعـ ى  بحاجـھ  أنـ ود  إلـ رة  جھـ زة  كبیـ  متطـورة ،  ، وأجھـ
الم  واضح غیر قطری في تسیر الفكرة ھذه أن كما ، مستمرة بصورة ذكیة وأنظمة  المعـ
ھ  يء  ولكنـ ال  ملـ ي  والطموحـات  بالآمـ ف  لا التـ د  تقـ ستطیع  ولا ، حـد  عنـ  أن شـخص  أي یـ

أن من بین الصعوبات التى تعترض سبیل ) ٣(، كما ذكر البعض الأخر" مصیره  یتصور
ى      ى      " البحث العلمى فى موضـوع المحـرر الالكترونـ ستند الالكترونـ رة المـ ر فكـ عـدم تخمـ

  . "فى الأذھان 

                                                                                                                                                     

عن السند وھذا غیر صحیح ، فالتوقیع أحد عنصرى السند بشكل عام ، تقلیدى أو الكترونى ، = 
لاثبات الالكترونى أن نتكلم عن حجیة السند وحده ثم عن ومن ثم لا یجوز ابدأ ، ونحن نبحث فى ا

 ، ثم وجدنا خلطاً أخر ١١٧حجیة التوقیع ، راجع مصطفى موسى العجارمة ، المرجع السابق ، ص 
 " ویرتبط بمفھوم السند الالكترونى مفھوماً أخر ھو الكتابة الالكترونیة "  اذ یقول ١٢٢فى ص 

لالكترونیة ، دراسة مقارنة ، منشورة على الموقع التالى على نبیل مھدى زوین ، المحررات ا) ١(
muharrirat/8214968/download/com.ziddu.www://http-: الانترنت 

html.pdf.electonyya 
 ، بحث ٢٠٠٧القوة القانونیة للمستند الالكترونى ، : عمة عمار كریم كاظم ، نارمان جمیل ن) ٢(

   :منشور على الموقع التالى على الشبكة العلمیة للمعلومات الانترنت 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29533 

بیة علاء حسین مطلق التمیمى ، حجیة المستند الالكترونى فى الاثبات المدنى ، دار النھضة العر) ٣(
  .٩ ، ص ٢٠١٠للنشر والتوزیع ، 
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ذكرنــا أن للمحــرر التقلیــدى المعــد للاثبــات عنــصرین أساســیین ھمــا الكتابــة مــن   

ناحیــة والتوقیــع مــن ناحیــة أخــرى ، فھــل یكفــى ھــذین العنــصرین لبیــان حقیقــة المحــرر   

ام أى     الالكترونى ؟ یمكن القول بأن عنصرى الكتاب       ان لقیـ صران لازمـ ا عنـ ة والتوقیع ھمـ

  . محرر معد للاثبات ، سواء أكان محررا تقلیدیاً أم محرراً الكترونیاً 

ى      ة الخاصـة للمحـرر الالكترونـ ھ    ) ١(غیر أنھ نظراً للطبیعة المعنویـ ؤدى الیـ ا تـ ومـ

مــن ضــعف الثقــة والأمــان فــى ھــذا الأخیــر ، فــلا تكفــى الكتابــة والتوقیــع لقیــام المحــرر       

التوثیق " لالكترونى ، وإنما یجب أن یُضاف الیھما عنصران فنیان آخران ھما عنصرا     ا

ام    . من ناحیة ثانیة " والحفظ الالكترونى  " من ناحیة   "  ى لاقیـ وعلى ذلك فالعناصـر التـ

                                                             

فالكتابة الالكترونیة على عكس الكتابة الورقیة ھى عبارة عن احداث تغیر فیزیائى على مادة ) ١(
المحرر ، فھى نوعیة من الكتابة ترتكز ، من ناحیة ، على مغنطة مادة المحرر ، فھى من ناحیة 

تى تقوم على التصاق مادة بأخرى ، أى على كتابة ذات طابع معنوى بخلا فالكتابة التقلیدیة ال
ومن ناحیة ثانیة فإن الكتابة الالكترونیة لا یمكن أن تظھر لعین الناظر الا . التصاق الحبر بالورق 

بواسطة جھاز الحاسوب وذلك لأنھا محررة بلغة الآلة ، وھو ما یعنى أن الحاسوب ھو الذى یفھمھا 
انظر تفصیلا فى ھاتین . قرأ بشكل مباشر دون وساطة الآلة وحدة بخلاف الكتابة التقلیدیة التى تُ

الخصیصتین ، نبیل مھدى زوین ، المحررات الالكترونیة ، دراسة مقارنة ، منشورة على الموقع 
  :التالى على الانترنت

 http://www.ziddu.com/download/8214968/muharrirat-electonyya.pdf.html 



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ات        د للاثبـ ى المعـ ستند (للمحر الالكترونـ ق ،      ) المـ ع ، والتوثیـ ة ، التوقیـ دونھا ھـى الكتابـ بـ

   . والحفظ الالكترونى

م         ١٥المادة   -١ صرى رقـ ى المـ سنة  ١٥ من قانون التوقیع الالكترونـ ن  ٢٠٠٤ لـ  م مـ

ة        " أن   املات المدنیـ ي نطـاق المعـ للكتابة الالكترونیة وللمحررات الالكترونیة ، فـ

ــة والمحـــررات الرســـمیة         ــررة للكتابـ ــة المقـ ــة ، ذات الحجیـ ــة والإداریـ والتجاریـ

واد ا     ي المـ ات فـ ى اسـتوفت     والعرفیة في أحكام قانون الإثبـ ة ، متـ ة والتجاریـ لمدنیـ

ي             ة التـ ة والتقنیـ ضوابط الفنیـ ا للـ انون وفقـ الشروط المنصوص علیھا في ھـذا القـ

  " .تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

الكتابة في الشكل  " التى ورد بھا أن من القانون المدنى الفرنسى    ١٣١٦المادة   -٢

ا  الالكتروني تُقبل في الإثبات شأنھا فى ذلك ش         أن الكتابة على دعامة ورقیة طالمـ

أنھــا تعبــر تمامــا عــن شــخص مــن صــدرت عنــھ مــن ناحیــة ، وتنــشأ وتحفــظ فــي    

د   ). ١("ظروف من شأنھا ضمان سلامتھا من ناحیة ثانیة      نص فقـ وتطبیقا لھذا الـ

یتعــین علــى  "  بأنــھ ٢٠١٠ ســبتمبر ٣٠فــى قــررت محكمــة الــنقض الفرنــسیة    

ھ  قضاة الموضوع أن یراقبوا سلامة و     صحة المحرر الالكترونى من حیث مراعاتـ

                                                             

 l’écrit sous forme »" وقد عبر المشرع الفرنسى عن ذلك فى الصیغة التالیة ) ١(
électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il 
émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 

garantir l’intégrité. » 



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ــاءه          ــاحبة ورضـ ــى صـ ــسبتھ الـ ــضمان نـ ــة بـ ــة المتعلقـ ــة والتقنیـ ــضوابط الفنیـ  للـ

  )١"(بمضمونھ  

 مكرر من قانون الاثبات الاتحادى الاماراتى المضافة بالقانون رقم   ٤ /١٧المادة   -٣

ة  للكتابة الالكترونیة والمحررات الالكتر"  الذى ورد بھ أن  ٢٠٠٦ لسنة   ٣٦ ونیـ

والــسجلات والمــستندات الالكترونیــة ذات الحجیــة المقــررة للكتابــة والمحــررات     

الرسمیة والعرفیة في أحكام ھذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة   

  .”في قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة 

ذا عجــز المــادة    -٤ واد الــسابعة والثامنــة والتاســعة والعاشــرة وكـ نون  مــن قــا١٣المـ

سنة  ٦٩المعاملات الالكترونیة العمانى الصادر بالمرسوم رقم    اریخ  ٢٠٠٨ لـ م بتـ

، حیــث ســاوى المــشرع العمــانى ، فــى المــادة الــسابعة ،        ) ٢(٢٠٠٨ مــایو ١٧

ى                 ر ، فـ ا أقـ انونى ، كمـ ر القـ ث الأثـ ن حیـ ة مـ الرسالة الالكترونیة بالرسـالة الورقیـ

                                                             

وقد صدر ھذا الحكم فى قضیة تتعلق وقائعھا  فى قیام المستأجر باخطار المؤجر الكترونیا بتركھ ) ١(
أن رسالة المستأجر ھذه یمكن قبولھا كدلیل اثبات دون أن ضوع للعین ، حیث اعتبرت محكمة المو

نكون فى حاجة الى التحقق من صحتھا طالما أن الموقع لیس لدیھ أى مستند من شأنھا التشكیك فى 
، "  من التقنین المدنى ٤-١٣١٦قرینة موثوقیة المحرر الالكترونى المنصوص علیھا فى المادة 

-١٣١٦وع لمخالفتھ لنصوص المواد  نقضت حكم محكمة الموضغیر أن محكمة النقض الفرنسیة
 من القانون المدنى الفرنسى معتبرة أن محكمة الاستئناف خرقت ھذه المواد ٤-١٣١٦، ١

بتقاعسھا عن التحقق مما اذا كانت شروط صحة المحرر الالكترونى التى عنتھا ھذه النصوص قد 
 :م انظر فى التعلیق على ھذا الحك" توافرت أم لا 

 Stéphane ASTIER : Obligation de vérification de la fiabilité de l’écrit 
électronique 
 http://www.jurilexblog.com/obligation-de-verification-de-la-fiabilite-de-
lecrit-electronique-26275 

  ٣٤ثون ص  السنة السابعة والثلا٨٦٤والمنشور بالجریدة الرسمیة فى عددھا رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

ال   ادة الثامنــة بمــساواة الحفــظ الالكترونــى بـ حفظ التقلیــدى ، كمــا ســاوى ، فــى المـ

شرع ھـذه         ط المـ المادة التاسعة ، بین الكتابة الالكترونیة والكتابة التقلیدیة ، وربـ

الآثار بمجموعة من الضوابط تتطلب تدخل طرفا محایدا ھو ما درج على تسمیتھ 

  .بمقدمى خدمات الحفظ والتوثیق الالكترونى 

ات     وسوف نعرض ، بمشیئة االله تعالى ، لعناصـر   د للاثبـ ى المعـ  المحـرر الالكترونـ

  :فى المطالب الأربعة الأتیة 

  الكتابة الالكترونیة : المطلب الأول 

  التوقیع الالكترونى : المطلب الثانى 

  التوثیق الالكترونى: المطلب الثالث 

  الحفظ الالكترونى : المطلب الرابع 

  




ـــب  ـــى ھـــذا المطل ـــتكلم ف ـــون  ن ـــصلح أن تك ـــا لكـــى ت ـــة ، وتھیئتھ ـــى الكتاب   عـــن معن

ـــشروط الواجـــب توافرھـــا     ـــات ، وال ـــى المعــد للاثب ـــابى الالكترون ـــدلیل الكت ـــى ال   عنــصرا ف

ـــى مـــستوى قواعـــد    ـــة عل ـــة الالكترونی ـــا الكتاب ـــى تثیرھ ـــة الت   فیھـــا ، والاشـــكالیة القانونی

  . الاثبات 





 

 

 

 

 

 ٧٣١

  
 أو علاماترموز  انیھا ، ھى عبارة عن حروف أو أرقام أوالكتابة ، فى أبسط مع

ر  " وعـاء  "وبعبارة أكثر ایجازاً ، الكتابة ، كاللفظ ، ھـى  ). ١(معنى معین  عن تعبر الفكـ

ة الارادة ، وإظھــار القــصد  )٢( وھــى وســیلة لا بــد منھــا لانجــاز المعــاملات ). ٣(، وترجمـ

ن      فالانسا. الاجتماعیة عامة ، والقانونیة خاصةً    ة مـ ى أى علاقـ دخول فـ رر الـ ن عندما یقـ

رى              ھ لا تـ شیر ، لأن إرادتـ ب أو یـ تكلم أو یكتـ ن أن یـ ھ مـ د لـ ھ ، لا بـ العلاقات الخارجیة عنـ

  . كا فى دلالتھا على حقیقة المقصودالنور الا باللفظ أو بالكتابة أو الاشارة التى لا تدع ش

                                                             

ورغم أن التعریفات لیست مھمة المشرع إنما ھو مھمة الفقھ والباحثون ، الا أننا وجدنا المشرع ) ١(
الفرنسى یكسر ھذه القاعدة ویخرج على ھذا الخط ویقدم لنا تعریفاً واضحاً واسعاً للكتابة بنصھ فى 

ما ینتج عن تتابع للحروف ، كل "  من القانون المدنى الفرنسى على أن الكتابة ھى ١٣١٦المادة 
والعلامات والأرقام والرموز ولكل رمز أو اشارة مفھومة وواضحة مھما كانت دعامتھا وشكل 

وواضح من ھذا النص أن المشرع الفرنسى قد تبنى مفھوماً موسعاً لمعنى الكتابة " . ارسالھا 
یكشف عنھ التقدم العلمى بحیث تشمل جمیع الأشكال المتصورة ، المعروف منھا أو الذى یمكن أن 

والتقنى مستقبلاً ، وھو الأمر الذى دفع البعض الى القول بأن المشرع الفرنسى قد اعتمد مفھوما 
انظر ، فى ھذا المعنى على سبیل ، نصار محمد عودة . للكتابة یستجیب لمبدأ الحیاد التكنولوجى 

   .٥٤النجیدین ، الرسالة السابقة ، ص 
ة لا تخرج عن ھذا المعنى اذ ورد فى المنجد فى اللغة العربیة أن الكتابة یقصد بھا والكتابة فى اللغ) ٢(

دار الشروق " تصویر الكلام وخواطر الفكر برسم خوط واشارات اصطلاحیة أو علامات مقروءة " 
 ، وھى تعنى ، لغة أیضا، ضم شیئ الى ٢٦٩ ، ص ٢٠٠٠، بیروت ، طبعة لبنان ، الطبعة الأولى ، 

د استُعیر ھذا المعنى للتعبر عن تصویر الكلام بحروف الھجاء على اعتبار أن ھذا شیئ ، وق
التصویر یتم بضم الحروف الى بعضھا البعض ، راجع أبو القاسم الحسین بن محمد ، المعروف 

  .٤٣٤ ھـ ، ص ١٣٧٣باراغب الأصفھانى ، المفردات فى غریب القرآن ، بدون ناشر ، 
لام توضع بشكل مادى ملموس یتجسد فى حروف تُجمع للدلالة على ھذا فالكتابة ھى صورة للك) ٣(

الكلام ، ولذلك لا یشترط فیھا الا أن تكون ، مثل الكلام ، واضحة بینة توصل المراد الى القارئ كما 
انظر عبد الرحمن محمد بن خلدون ، مقدمة بن خلدون ، شرح  وتحقیق . یوصلھ الكلام الى السامع 

  .١٠٩٤ ، ص ١٩٦٧ ، مطبعة لجنة البیان ، القاھرة ٢ ، طـ ٣ وافى ، جـ على عبد الواحد



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

ات ذات م        وز أو علامـ ام أو رمـ ى    وإذ ما كنا بصدد حـروف أو أرقـ ى محـدد ، علـ عنـ

صرف النظـر      النحو المتقدم ، كنا بصدد كتابة یمكن أن یترتب علیھا أثار قانونیة معینة بـ

سواء أكان ھو الورق ، أو الخشب ، أو الجلد ، أو الحجر ، ) ١(عن الوسیط الذى یحملھا

اً أو الصفائح ، أو غیرھا ، وسواء أكان ھذا الوسیط مادیاً ، كالأمثلة السابقة ، أو وسیط     

ة        ة الحدیثـ ستخرجات التقنیـ ى مـ لازم     ) ٢(الكترونیاً ، كما ھو الحـال فـ ة تـ اك ثمـ یس ھنـ ، فلـ

  ) .٣(بین الكتابة والوسیط الذى تُكتب علیھ

ا      )٤(     وھذا ھو المفھوم الحدیث للكتابة      ة مـ ة التقلیدیـ ب الكتابـ شمل بجانـ الذى أصبح یـ

تصال الحدیثة ، سواء القائمة یسمى الآن بالكتابة الالكترونیة المستخرجة من وسائل الا     

ھــذا ویعــد التــشریع الفرنــسى مــن بــین     . حالیــا أو تلــك التــى یمكــن أن تظھــر مــستقبلاً     

 من ١٣١٦التشریعات المقارنة التى تبنت ھذا المعنى الواسع للكتابة حیث نصت المادة         

ل ك ـ"  ، على أن الكتابة ھـى  ٢٠٠٠ لسنة ٢٣٠القانون المدنى ، المضافة بالقانون رقم   
                                                             

  .١٧على الأسدى ، المرجع السابق ، ص ) ١(
 في الإلكترونیة المحررات حجیة سده ، مدى عطا "عارف محمد" إیاد: انظر فى ھذا المعنى ) ٢(

 القانون في جستیرالما درجة لمتطلبات الحصول على  ، اطروحة "  مقارنة دراسة "الإثبات 
   .  م٢٠٠٩فلسطین  , نابلس في الوطنیة النجاح جامعة في العلیا الدراسات بكلیة الخاص

لیس ھناك في القانون  ، والحقیقة أنھ ٢٥عابد قاید ، الكتابة الالكترونیة ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
  على الورق فالمشرع لم یشر إلىفي اللغة مــــا یلــــزم بالاعتقـــاد في أن الكتابة لا تكون إلا أو

الدولیة تتبنى ھذا  وسیط أو وسیلة من نوعیة معینة ، ھذا وتأكیدا لما سبق فإن الكثیر من الاتفاقیات
 التي ١٩٨١الدولي للبضائع لسنة  الرأي ومنھا على سبیل المثال ، اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن النقل

الاتفاقیة ینصرف مصطلح الكتابة أیضا على  راض ھذه منھا على أنھ فیما یخص أغ١٣تنص المادة 
لذلك یتضح أن الكتابة لا ینظر إلیھا من حیث  المراسلات الموجھة في شكل برقیة أو تلكس،

في التدوین على وسیلة مادیة محددة ، بل بوظیفتھا في  ارتباطھا بالوسیلة أو الوسیط المستخدم
حدید مضمونھا بما یمكن الأطراف من الرجوع إلیھ القانوني وت إعداد الدلیل على وجود التصرف

 .عند النزاع
  .٦٠عباس العبودى ، المرجع السابق ، ص ) ٤(
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ة        ة تعبیریـ تتابع للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أى اشارات أو رموز أخـرى ذات دلالـ

مفھومــة مــن الآخــرین ، أیــا كــان نــوع الوســیط أو الدعامــة التــى تُكتــب علیھــا وأیــا كــان   

  ) . ١("طریقة نقلھا

والــسؤال الھــام الــذى یطــرح نفــسھ فــى ھــذا الخــصوص ھــو عــن مــدى صــلاحیة     

 لأن تقــوم بــذات الــدور الــذى تقــوم بــھ الكتابــة التقلیدیــة كعنــصر مــن   الكتابــة الالكترونیــة

الحقیقــة أن بعــض مخرجــات الحاســب الآلــى لا تثیــر أیــة      عناصــر المحــرر القــانوني ؟    

صعوبة من ھذه الناحیة مثل الدعامات الورقیة المتصلة بالحاسب الآلى ، اذ ھى تتضمن 

   .دون شك كتابة بالمعنى المفھوم فى قانون الاثبات

وھنــاك بالمقابــل بعــض المخرجــات تبــدو محــل شــك فــى اعتبارھــا كــذلك منھــا           

ول     . الأشرطة الممغنطة والاسطوانات والمیكروفیلم      ن القـ یلم یمكـ ففیما یتعلق بالمیكرو فـ

ا      بأنھ یأخذ حكم الكتابة التقلیدیة من حیث مادیة الدعامة التى تحملھا ، وأن كل ما بینھمـ

دعامــة فقــط ، فھــى مــن الــورق فــى الكتابــة التقلیدیــة ،   مــن فــارق ھــو فــى طبیعــة ھــذه ال 

ن          .والبلاستیك فى المیكروفیلم   وب ولا یمكـ ا أصـل مكتـ یس لھـ ا الأشـرطة الممغنطـة فلـ أمـ

ونحــن نــرى اعتبــار . الاطـلاع علیھــا الا مــن خــلال عرضــھا علــى شاشـة الحاســب الآلــى    

طریــق نــسخھا أو  الأشــرطة الممغنطــة كتابــة بــالمعنى الفنــى الــدقیق للكلمــة ســواء عــن     

  .بقراءتھا على الشاشة 

                                                             

   : من القانون المدنى الفرنسى بقولھا ١٣١٦ وھو ما عبرت عنھ المادة )١(
“ La preeuve littérale, ou prevue par écrit, résulte d’une suitedes lettres, 

de caractères, des chiffres, ou de tous autres signes ou symbols dotes 
d’une signification intelligible, quells que soient leur support et leurs 
modalities de transmission “  
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ــوانین       ــن القـ ــد مـ ــد صـــدور العدیـ ــذا الجـــدل وجـــود بعـ ــد لھـ ــم یعـ ــھ لـ ــة أنـ والحقیقـ

ن              د مـ ا العدیـ رت لھـ د أن وفـ ة ، بعـ ة الالكترونیـ ت بالكتابـ والتشریعات الخاصة التى اعترفـ

 الــضمانات ، كعنــصر فــى الــدلیل الكتــابى ، وأنزلتھــا منزلــة الكتابــة التقلیدیــة فــى جمیــع    

ة      ة الالكترونیـ ة الكتابـ ادة     . الوظائف عدا ما یتعارض مع طبیعـ ثلا المـ ك مـ ن ذلـ ن  ١٥مـ  مـ

 مــن قــانون المعــاملات الالكترونیــة العمــانى ،  ١٠ ، ٩ ، ٨القــانون المــصرى ، والمــواد 

 .وھو ما یدعونا الى الحدیث عن كیفیة تھیئة المحرر الالكترونى من حیث الكتابة 


ساطة ، إذ لا          ى البـ ة فـ ة غایـ ان تھیئة المحرر التقلیدى من حیث الكتابة ھى عملیـ

ھ       "تتطلب سوى    راد اثباتـ انونى المـ استخدام القلم ، أو ما فى حكمھ ، لتسطیر المعنى القـ

دوین ھـذه    " . على الورق ، أو ما فى حكمة      ن خطـوة التـ ظ   وبمجرد الانتھاء مـ ن حفـ  یمكـ

ن       الكتابة بالطرق التقلیدیة البسیطة المتعارف علیھا لحفظ الأوراق فى الأرشـیف ، ویمكـ

زاع      د النـ ات عنـ كذلك استرجاعھا فى أى وقت للاطلاع علیھا أو الاستفادة منھا كدلیل اثبـ

ظ المــستند             ة حفـ ا عملیـ ھ ، یـُسَھل لنـ ى حكمـ ا فـ ورقى ، أو مـ ادى للوسـیط الـ ، فالطـابع المـ

  . ھ واسترجاع

ب               داً تتطلـ ر تعقیـ ة أكثـ ا عملیـ ة فإنھـ ث الكتابـ ن حیـ ى مـ أما تھیئة المحرر الالكترونـ

  ) :١(المرور بالمراحل الثلاثة التالیة


صود             انونى المقـ ى القـ ر عـن المعنـ ى تعبـ ات التـ وفى ھذه المرحلة یتم ادخال البیانـ

ة بالحاســب الآلــى ، ثــم بعــد ذلــك تــتم معالجــة ھــذه     مــن خــلال وحــدات الادخــال المرتبط ــ 
                                                             

 . وما بعدھا ٢٦انظر فى تفصیل أوفى محمد محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص ) ١(
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ــصده     ــا قـ ـــة لمـ ـــى صـــورة مطابق ــشاشة ف ـــى الـ ــر عل ـــات لتظھـ ــوز والبیان   الحـــروف والرمـ

ـــصرفا    ـــت ت ـــا إذا كان ـــردة أو مـــا قـــصده طرفیھ ـــالإرادة المنف ـــصرفاً ب ـــت ت   منـــشؤھا إذا كان

لا           . بإرادتین   ھ لـ ن مطابقتـ شاشة ، ومـ ى الـ دون علـ نص المـ رادة وبعد التأكد من سـلامة الـ

  التــى أنــشأتھ ، یــتم حفظــھ وتخزینــھ بطــرق وآســالیب عالیــة التقنیــة ، تختلــف ، بطبیعــة    

ان اسـترجاعھ                 ك لامكـ ورقى ، وذلـ ظ وتخـزین المحـرر الـ ى حفـ ة فـ ك المتبعـ الحال ، عن تلـ

  .عند الحاجة إلیھ 


راً     الكتابة التقلیدیة منذ لحظة وضعھا على الورق ، أو  ھ ، تتخـذ مظھـ ى حكمـ  ما فـ

تمكن             اء المحـرر لیـ رة بقـ ر طـوال فتـ مادیاً مرئیاً غیر قابل للتغیر ، وتظل على ھـذا المظھـ

ة               ا الكتابـ شكل مباشـر ودون واسـطة ، أمـ ت بـ ى أى وقـ صاحب الشأن من الاطلاع علیھ فـ

ة       ة  الالكترونیة فالأمر فیھا جد مختلف فعملیة اظھارھا ، عند الحاجة ، تتم عبر عملیـ  فنیـ

از         أكثر تعقیداً من تلك التى تُتبع مع المحرر الورقى ، تتطلب ھذه العملیة الاسـتعانة بجھـ

الحاســب الآلــى كوســیط فــى ھــذا الاخــراج بالاضــافة الــى أحــد وســائل الاخــراج كــشاشة       

ــن المحـــرر        ــة مـ ــسخة الأصـــلیة المخزنـ ــى النـ ــا الاطـــلاع علـ ــى ، اذا أردنـ ــرض المرئـ العـ

  . اذا أردنا الاطلاع على نسخة مطبوعة منھ الالكترونى ، أو الطابعة ،

ا ،                ى ذاتھـ ة فـ ست غایـ ة ، لیـ ت أو حدیثـ ة كانـ ا ، تقلیدیـ ت طبیعتھـ ا كانـ الكتابة ، أیـ

انونى خاصـةً         . وإنما ھى وسیلة لتحقیق غایات التواصل الاجتماعى عامة والتواصل القـ

ة    ویتم ھذا التبادل ، فى الكتابة ا. ولھذا لابد من تبادلھا مع الغیر       ا بالمناولـ ة ، إمـ لتقلیدیـ

أمــا فــى الكتابــة  . اذا جمــع المتعــاملین مجلــسٌ واحــد ، أو عــن طریــق رســول إن تفرقــا     
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، لیــتمكن المــستقبل مــن ) ١(الالكترونیــة فیــتم التبــادل إمــا بوســائل الاتــصال الالكترونیــة  

ة        ى صـورة صـفحات الكترونیـ ة ) ٢(الاطلاع علیھا فـ صال    ) ٣(، أو ورقیـ ا بوسـائل اتـ ، وإمـ

ى            ت ة علـ ا مدونـ ة فیھـ ون الكتابـ قلیدیة عن طریق المناولة أو الرسول فى الأحوال التى تكـ

ن                ى ھـذا الخـصوص مـ سدھما فـ سد مـ أقراص مرنة أو فلاش میمورى ، أو ما یمكن أن یـ

  . التقنیات الحدیثة 


ار ، وأثرھـا      ولكى نكون بصدد كتابة تُحـدث أثرھـا ا         انى والأفكـ ام ، كوعـاء للمعـ لعـ

فى إنجاز التصرفات والإجراءات القانونیة ، یجب ) ٥(الخاص ، كأداة للتعبیر عن الإرادة   

  :فیھا الضوابط والشروط القانونیة التالیة  أن تتوافر

  : La lisibilité
ام ولا   ان أى حروف أو علامات  لا یمكن قراءتھا لا    ى العـ تعد كتابة ، لا فى المعنـ

صورة مباشـرة دون        ) ٦(فى المعنى القانونى الخاص    ا بـ تم قراءتھـ ، یستوى فى ذلك أن تـ

                                                             
  . لاسلكیة سلكیة كانت أو) ١(
  .  باستعراض الكتابة والاطلاع علیھا على شاشة حاسبھ الآلى )٢(
  . أو بطباعتھا فى شكل صفحات ورقیة عن طریق الطابعة الملحقة بأحد الحواسب الآلیة ) ٣(
 انظر تفصیلا فى شروط آداء الكتابة الالكترونیة لوظیفتھا ، محمد عمار تیبار ، مدى حجیة المحرر )٤(

المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة ي في مجال الإثبات  في القانون اللیبي ، الالكترون
 طرابلس – أكادیمیة الدراسات العلیا ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩ إلى ٢٨والقانون ،  المنعقد في الفترة من 

  arab/com.iefpedia://http/  :  بحث منشور على الموقع الالكترونى التالى– لیبیا –
 . سواء ارادة الأفراد أو ارادة المشرع )٥(
من بین أھم التشریعات التى اھتمت بالنص على ھذا الضابط الفقرة الأولى من المادة الأولى من ) ٦(

و أیة یقوم الاثبات بالكتابة على تسلسل أحرف أو أشكال أ" قانون أصول المحاكمات المدنیة بقولھا 
  رموز أو اشارات تشكل معنى قابلاً للقراءة ، وذلك ایاً كانت الركائز المستخدمة كسند لھا أو

  "لنقلھا 
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ة    دخل أى وســیط ، كمــا ھـو الحــال فــى الكتابــة التقلیدیـ ، أو بــصورة غیــر مباشــرة ، ) ١(تـ

ة الالكتر        ى لا   بالاستعانة بوسیط ما لتحقیق ھذا الھدف ، كما ھو الحال فى الكتابـ ة التـ ونیـ

  . یمكن قراءتھا الا عبر وسائل فنیة معینة كآلھ أو حاسوب 

ة         ة الالكترونیـ دما عـرف الكتابـ صفة عنـ وقد عنى المشرع المصرى بابراز ھـذه الـ

م            صرى رقـ ى المـ ع الالكترونـ انون التوقیـ ن قـ ى مـ سنة  ١٥فى المادة الأولـ ا  ٢٠٠٤ لـ  بأنھـ

" . دلالــة قابلــة لــلادراك تعطــى .. ...حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو أى علامــات أخــرى "

ى ، الا           انون الاردنـ شرط صـراحة ، كالقـ ى ھـذا الـ نص علـ ورغم أن بعض التشریعات لم تـ

ار ،            ر عـن الأفكـ أداة للتواصـل والتعبیـ ة كـ ة الكتابـ ضیھ طبیعـ أننا نرى أنھ شرط حتمى تقتـ

ن الكتابة ، أى أن تكو) ٢(فكونھا كذلك یجب أن تتسم بالوضوح والقابلیة للادراك والفھم   

والحقیقة أنھ لیست العبرة بأن تكون الكتابة مقروءة ، وإنما العبرة ) . ٣(ناطقة بما فیھا 

  .بأن تكون مفھومة ومدْرَكَة ، أى قابلة للفھم  والادراك 

 

                                                             

 محرر قابل للقراءة بشكل تمام ومباشر طالما أنھ فیما یتعلق بالمحرر الورقى یمكن القول بأنھف) ١(
 :بقولھا محرر بلغة مفھومة من طرفیھ ، وھو المعنى الذى عبرت عنھ الاستاذة 

“S’agissant de l’écrit papier, il ne fait aucun doute qu’il est 
complètement et directement lisible à condition bien évidemment qu’il 
soit rédigé dans la langue de son lecteur “ Stéphane CAÏD,  La preuve 
et la conservation de l’écrit dans la société de l’information Mémoire 
présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du 
grade Maîtrise en droit (L.L.M.), Décembre 2002, p 19 
www.signelec.com 

لقانون ،  نائل على مساعده ، الكتابة فى العقود الالكترونیة فى القانون المدنى ، مجلة الشریعة وا)٢(
   .٢٠٤، ص  ٢٠١٢ ، أبریل ٢٦ ، السنة ٥٠العدد 

    .٥٩أحمد عزمى الخروب ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
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 "معنــى اجتمــاعى" وھــذا یقتــضى ، فــى المفھــوم العــام ، أن تكــون الكتابــة ذات   

ـــى   ـــة عل ـــدل الكتاب ـــانونى أن ت ـــى الاصـــطلاح الق ـــانونى " معـــین ، وف ـــى ق ، أى أن " معن
ى المحـرر ،     . تُخصص لتحقیق ھدف قانونى معین     ارادة طرفـ سواء تم ھذا التخـصیص بـ

إرادة                ردة ، أو بـ د والارادة المنفـ ة ، كالعقـ ة الارادیـ صرفات القانونیـ ى التـ كما ھو الحـال فـ
لا     المشرع ،  كما ھو الحال فى ال      راء بـ شروع والاثـ ر المـ وقائع غیر الارادیة ، كالعمل غیـ

انون    . سبب والقانون   ى نظـر القـ ، وإلا ) ١(فیجب ، أذن ، أن یكون للكتابة معنى محدد فـ
  .لما صحت أن تكون عنصراً من عناصر الدلیل الكتابى 

Durabilité 
دوین  لزوم عد الإثبات ،وھذا یعنى ، على مستوى قوا ة ،   تـ دلیل  الكتابـ ى  كـ  ، علـ

، الشأن أصحاب وكل للأطراف ، یمكن واستمرارھا بحیث تضمن بقائھا دعائم أو وسائط
  ).٢(إلیھا مستقبلاً عند الحاجة  الرجوع 

La stabilitéL’inaltérabilité
ـــى   ـــدوین الكتابــــة علـ ـــى تـ ـــا یجــــب   لایكفـ ـــل للبقــــاء ، وإنمـ ـــستمر وقابـ   وســــیط مـ

 ، الثبــات وعــدم أن تتــوافر للكتابــة فــى ذاتھــا ، كعنــصر مــن عناصــر المحــرر الالكترونــى 

ـــر ـــة للتغییــ ــــرة  . القابلیــ ـــا مباشـ ـــسابقة علیھــ ــ ـــصفة ال ـــع الــ ـــصفة مــ ـــذه الــ ـــل ھــ   وتتكامــ

                                                             

   .٣٨عابد فاید ، المرجع السابق ، ص ) ١(
 والھدف من ھذا الشرط بطبیعة الحال ھو امكانیة الرجوع الى المعلومات المخزنة او المحفوظة )٢(

ت والاطلاع على محتواه ومراجعة بنوده واستخدامھ كدلیل اثبات على السجل الالكترونى قى أى وق
أمام القضاء ، مصطفى موسى العجارمة ، التنظییم القانونى للتعاقد عبر الانترنت ، دار الكتب 

 . وما بعدھا ١٢٨ ، ص ٢٠١٠القانونیة ، دار شتات للنشر والبرمجیات ، 



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

 Durabilité )فلا یكفى أن تدون الكتابة على وسائط تضمن بقائھا واستمرارھا ،) ١ ، 

وإنما یجب أن تستمر الكتابة على ذات الحالھ الذى نشأت علیھا دون أیة إمكانیة للتعدیل 

ل    أو بالإضافة ، سواء) ٢(أو التحریف أو التبدیل مع مرور الزمان ى الأقـ الحذف ، أو علـ

ى         سر حتـ سھولة ویـ ك ، ان حـدث ، بـ شاف ذلـ ان اكتـ ون بالامكـ دلیل  یحـوز  أن یكـ ة  الـ  الثقـ

ن یكــون الوســیط قــابلا للبقــاء وانمــا یجــب أن تكــون الكتابــة التــى    والأمــان ، فــلا یكفــى أ 

  .یحملھا ھذا الوسیط غیر قابلة للتغییر والتبدیل 

ولا شك أن معظم ھذه السمات ، لا سیما تلك المتعلقة باستمراریة الكتابة وثباتھا 

الورق والخـشب             ة ، كـ دعامات المادیـ ى الـ سطرة علـ ة المـ  ، تتوافر ، دون شك ، فى الكتابـ

دعامات       ة   . والحجر والحدید والجلد ، نظراً للطابع المادى لھذه النوعیة من الـ ن ناحیـ فمـ

ام أو                  وز أو أرقـ ن أحـرف أو رمـ ة ، مـ دعامات المادیـ ى ھـذه الـ ا یـُنقش علـ أولى نجد أن مـ

ظ                 ا حُفـ زمن طالمـ ھ الـ ال منـ ستمر دون أن ینـ ا یـ رة محـددة وإنمـ د فتـ زول بعـ علامات ، لا یـ

ن الوسـائط      حفظاً جیداً ، ومن ناح     ة مـ یة ثانیة نجد أن الكتابة الموجودة على ھذه النوعیـ

ا ، حـذفاً          دیل فیھـ ى أن أى تعـ ا یعنـ غیر قابلة للتعدیل الا بتشویھ الوسیط الورقى ، وھو مـ

  .  ، یمكن اكتشافھ بسھولة باعتباره یترك أثراً مادیاً لا تُخطؤه العین إضافةأو 

                                                             

  : وھو ما عبر عنھ البعض بقولھ) ١(
“La stabilité est souvent associée à  la notion de durabilité. En effet, la 

stabilité implique l’idée de durée, de constance voire de permanence”  
Stéphane CAÏD.préc, p. 20 

ویتطلب ذلك حفظ المحرر الالكترونى بالشكل الذى أنشئ أو أرسل أو استلم بھ ، أو بالشكل الذى )٢(
اثبات أنھ یمثل بدقة المعلومات التى أنشئت أو أرسلت أو استلمت بھا ، أحمد عزمى الخروب ، یمكن 

  .٦١المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٤٠


دعامات والوسـائط         ى الـ وإذا تركنا الدعامات والوسائط المادیة جانباً ، وانتقلنا الـ

، لوجــدنا الامــر ، بخــصوص   ) ١(الالكترونیــة ، الــذى یمكــن وصــفھا بالــدعائم المعنویــة    

 الكتابــة ھــاتین الــسمتین ، اى اســتمراریة الكتابــة وثباتھــا ، مختلــف تمامــاً ، بخــصوص   

ـــة ـــالالكترونی ـــا فیم ـــة  ، عنھم ـــة اســـتمراریة الكتاب ـــن ناحی ـــة ، فم ـــة الورقی ـــق بالكتاب ا یتعل

المــسطرة علــى وســیط الكترونــي ، فھــذا أمــر لا یمكــن ضــمانھ بــذات الدرجــة المتــوافرة     

ادى بخـلاف           ابى المـ دلیل الكتـ ظ الـ للكتابة على وسیط مادى ، وذلك یرجع إلى سـھولة حفـ

رض     الدلیل الالكتروني الذى یحتاج الى تقنیات معقده لحفظـھ    ى فـ ى علـ ھ ، وحتـ ودیمومتـ

النجــاح فــى اتخــاذ تقنیــات الحفــظ الالكترونــى فتبقــى درجــة الأمــان المتــوافرة فــى الــدلیل   

  . المادى أعلى بكثیر من درجة الأمان المتاحة للدلیل الالكترونى 

أما من الناحیة الثانیة وھى ناحیة ثبات الكتابة الموجودة على وسیط الكتروني ، 

ر        فیمكن القول ، أیض    ة أكثـ ى دعـائم مادیـ ة علـ ة المدونـ اً لنفس السبب السابق ، أن الكتابـ

                                                             

تلك الدعائم اللامادیة سواء من حیث وجودھا ذاتھ ، أو من حیث " الدعائم المعنویة "  ونقصد بـ )١(
فاللامادیة . حذف أو الإضافة عدم القدرة على إدراك ما یمكن أن یحدث فیھا من تعدیلات بال

بمعنى عدم إدراك ما یمكن أن یحدث على الكتابة " معنویة الأثر"المقصودة قد تقف عند حدود 
الالكترونیة من تغییر أو تعدیل ، وقد تمتد لتشمل ، بجانب الأثر ، وجود الوسیط ذاتھ ، فیكون 

والى ھذا السبب وتلك الطبیعة . الوسیط غیر ملموس وما یحدث علیھ من أثر غیر ملموس أیضاً 
یرد الفقھ الحدیث معظم الإشكالات الخاصة التى تنتج عن استخدام تقنیات الاتصال الحدیثة فى 
التعاقد على العقود وإبرامھا وذلك بالقول بأن معظم جوانب خصوصیة التعامل عبر الانترنت ترجع 

ونیة ، حیث تستخدم لغة وإن كانت مرئیة طبیعة اللغة المستخدمة فى اتمام المعاملات الالكتر" الى 
الشكل الا أنھا لا مادیة الوجود ، الأمر الذى یثیر التساؤل عن مدى الاعتداد بھا فى التعاقد وعن 
حجیتھا فى عملیة الاثبات ، ومدى كفایتھا لصحة التصرف القانونى فى حالة تطلب الكتابة أو فى 

عابد فاید عبد الفتاح ، الكتابة الالكترونیة فى :  المثال ، انظر على سبیل" حالة الشكلیة القانونیة 
  ٦القانون المدنى ، الفكرة والوظائف ، دار النھضة العربیة ، ص 
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ـــة        ـــى دعــائم الكترونی ـــك المدونــة عل ـــر مــن تل   وإذا . ثباتــاً وبعــداً عـــن أى تعــدیل أو تغیی

ام التى یتمتع بھا الدلیل أردنا أن نصل بالدلیل الالكترونى لنفس الدرجة من الثبات والدو  

، )١(نیــات عالیــة فــى الحفــظ والتوثیــق الالكترونــى   ، فلــن یكــون ذلــك الا وفــق تق الــورقى

  .وبكُلفة باھظة




  

وب           ن عناصـر أى محـرر مكتـ انى مـ ، سـواء  ) ٢(التوقیع ھو العنصر الجوھرى الثـ

ة ،  . أكان تقلیدیا أو الكترونیاً    والحقیقة أن الحدیث عن التوقیع الالكترونى ، بھذه المثابـ

ن             یقتضینا ا  ھ مـ ستویاتھ أو درجاتـ راً عـن مـ م عـن صـوره ، وأخیـ لوقوف على تعریفھ ، ثـ

  .ناحیة الأمان القانونى 

                                                             

" راجع تفصیلاً  فى المعالجة القانونیة لتقنیات الحفظ والتوثیق الالكترونیین ، بحثنا بعنوان ) ١(
   . ٢٠٠٩لناشر ،  دار النھضة العربیة ، ا" الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الالكترونى 

Stéphane CAÏD,  La preuve et la conservation de l’écrit dans la société 
de l’information Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures 
en vue de l’obtention du grade Maîtrise en droit (L.L.M.), Décembre 
2002, www.signelec.com 

  .١٢٢لورانس عبیدات ، المرجع السابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤٢




یمكــن تعریــف التوقیــع الالكترونــى ، مــن الناحیــة الموضــوعیة ، بأنــھ تــصرف         

دون          ا ھـو مـ ع ورضـاه بمـ رار الموقـ سند  قانونى بالإرادة المنفردة یُقصد بھ إقـ ى الـ ، ) ١( فـ

ا             ون لھـ وز أو إشـارات أو خطـوط أو غیرھـا تكـ ھ حـروف أو رمـ شكلیة بأنـ ومن الناحیة الـ

طابع متفرد وتدل على شخص صاحبھا ، وترتبط بالمحرر ارتباطاً مادیاً ، كما ھو الحـال     

فــى المحــرر الــورقى ، أو منطقیــاً ، كمــا ھــو الحــال فــى المحــرر الالكترونــى ، فالوظیفــة     

ھ              الأساسیة لل  ات رضـاه بـ ى صـاحبھ وإثبـ سبة المحـرر الـ . توقیع ، أیا كان نوعـھ ، ھـى نـ

أیا كان ) ٢(بالمعنى القانونى للكلمة" توقیع " وعلى ذلك فكل ما یؤدى ھذه الوظیفة ھو 

  .شكلھ وأیا كانت وسیلتھ أو الوسیط الذى یحملھ

یــع وحــول ھــذا المعنــى وتلــك الوظیفــة تــدور كافــة التعریفــات التــى أُعطیــت للتوق   

صادرة             ة الـ ات الالكترونیـ شأن التوقیعـ سترال الموحـدة بـ الالكترونى ، فعرفتھ قواعد الأونـ

ھ  ٢٠٠١فى عام    ضافة          " بأنـ ات أو مـ ى رسـالة بیانـ ى مدرجـة فـ ى شـكل إلكترونـ ات فـ بیانـ

ى رسـالة                    سبة إلـ سبة بالنـ ع بالنـ ة الموقـ ین ھویـ ستخدم لتعیـ اً تـ ا منطقیـ إلیھا أومرتبطة بھـ

                                                             

  ٦٢عباس العبودى ، المرجع السابق ، ص ) ١(
والحقیقــة أنــھ فــى ظــل التطــورات المھمــة التــى یــشھدھا العــصر الحــدیث فــى مجــال تكنولوجیــا             ) ٢(

ــع ا        ــدیل للتوقیـ ــرة أو بـ ــى البحـــث عـــن فكـ ــع الـ ــت ، اتجـــھ الواقـ ــات وشـــبكة الانترنـ ــدوى المعلومـ لیـ
التقلیــدى تكــون قــادرة علــى القیــام بمــا یقــوم بــھ ھــذا الأخیــر مــن وظــائف ، حیــث لا یجــد التوقیــع          
ــن غـــض            ــا لا یمكـ ــسھ وأصـــبح واقعـ ــرض نفـ ــذى فـ ــى ظـــل ھـــذا التطـــور الـ ــھ فـ ــدى مجـــالا لـ التقلیـ
ـــن الادرات العامــــة والخاصــــة فــــى الاســــتفادة مــــن     ـــرف عنــــھ ، اذ بــــدأت البنــــوك وغیرھــــا مـ الطـ

 .ھذه الفكرة البدیلة ھى فكرة التوقیع الالكترونى . العظیمة مخرجات ھذه الثورة 



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

، وعرفھ ) ١"(ة الموقع على المعلومات الواردة فى ھذه الرسالة البیانات ، وبیان موافق  

م    سنة  ٨٥قانون المعاملات الالكترونیة الاردنى رقـ ھ  ٢٠٠١ لـ ى تتخـذ    "  بأنـ ات التـ البیانـ

ى أو          شكل إلكترونـ ون مدرجـة بـ ھیئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرھا وتكـ

ى رسـا            ة فـ ا أو    رقمى أو ضـوئى أو أي وسـیلة أخـرى مماثلـ ضافة علیھـ ات أو مـ لة معلومـ

ا            ذى وقعھـ شخص الـ ة الـ د ھویـ سمح بتحدیـ ا طـابع یـ ھ   ) ٢.."(مرتبطة بھا ولھـ ا عرفـ ، كمـ

ھ         ى بأنـ وز أو    " قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبـ ام أو رمـ حـروف أو أرقـ

رتبط منطقیــاً برسـالة إلكترونیــة       ى ملحــق أو مـ صـوت أو نظــام معالجـة ذى شــكل الكترونـ

، وأخیــراً عرفــھ قــانون التجـــارة    ) ٣"(وممھــور بنیــة توثیــق أو اعتمــاد تلــك الرســالة       

معلومــات فــى شــكل الكترونــى تكــون موجــودة فــى ســجل     " الالكترونیــة البحرینــى بأنــھ  

  ) . ٤"(الكترونى او مثبتة او مقترنة بھ منطقیا ، ویمكن للموقع استعمالھا لاثبات ھویتھ

م  أما قانون تنظیم التوقیع الال   سنة  ١٥كترونى المصرى رقـ د عـرّف   ٢٠٠٤ لـ م فقـ

ام     " التوقیع الالكترونى بأنھ    ما یوضع على محرر الكترونى ویتخـذ شـكل حـروف أو أرقـ

ع             د شـخص الموقـ سمح بتحدیـ رد یـ ھ طـابع متفـ ون لـ وز أو أرشـادات أو غیرھـا ویكـ أو رمـ

                                                             

ــانى ، ص      ) ١( ـــق الثـ ــسابق ، الملحـ ــع الـ ــدات ، المرجـ ــورانس عبیـ ـــادات ،   ١٨٥لـ ــد سـ ــد محمـ  ، محمـ
 .١٩المرجع السابق ، ص 

ــة ) ٢( ــادة الثانیـ ــم   ٨/المـ ــت رقـ ــى المؤقـ ــة الاردنـ ــاملات الالكترونیـ ــانون المعـ ــن قـ ــسنة ٨٥ مـ  ٢٠٠١ لـ
ــــى ــــشور علـ ــــصفحة ، المنـ ــــم  ٦٠١٠ الـ ــــمیة رقـ ــــدة الرسـ ــــاریخ ٤٥٢٤ ، الجریـ ــــسمبر ٣١ بتـ  دیـ

 . م ٢٠٠١
ــــاریخ    ١٣/المــــادة الثانیــــة ) ٣(  ١٢ مــــن قــــانون المعــــاملات والتجــــارة الالكترونیــــة لامــــارة دبــــى بت

  .٢٠٠٢فبرایر 
ــــى ) ٤( ـــادة الأول ــــاریخ   ٨/المـ  ســــبتمبر ١٤ مــــن قــــانون التجــــارة الالكترونیــــة البحرینــــى الــــصادر بت

  م٢٠٠٢
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سمح  " ، كما عرّفھ المشرع الفرنسى بأنھ  ) ١"(ویمیزه عن غیره     ن یـ د  إجراء آمـ  بتحدیـ

، وعرفــھ المــشرع ) ٢"(ھویــة الموقــع ، ویــضمن وجــود علاقــة بــین التــصرف والموقــع  

اریخ           ر  ١٣الانجلیزى فى لائحة تنظیم التوقیع الالكترونى الصادرة بتـ ھ  ٢٠٠٢ فبرایـ  بأنـ

بیانــات فــى الــشكل الالكترونــى ملحقــة أو مرتبطــة منطقیــا ببیانــات الكترونیــة أخــرى      " 

ھ     ) ٣"(وتُستخدم كوسیلة للتصدیق     ى بأنـ شرع الأمریكـ ز   " ، كما عرّفھ المـ صـوت أو رمـ

ن شـخص                   صدر مـ ذ او یـ د او سـجل آخـر ینفـ ى یلحـق بعقـ ى شـكل الكترونـ أو إجراء یقع فـ

  ) .٤"(بقصد التوقیع على السجل

ا         ى ، اذ بینمـ أما عن الفقھ فلم یتفق على نھج موحد فى تعریفھ للتوقیع الالكترونـ

توقیع ناتج عن اتباع إجراءات محددة "  إیاه بأنھ ركز البعض على شكل التوقیع واصفاً    

وع ھـذه الاجـراءات ھـو              ون مجمـ دماً ، فیكـ تؤدى فى النھایة إلى نتیجة معینة معروفة مقـ

 ، ركــز )٦("توقیــع یــتم بطریقــة غیــر تقلیدیــة " ، أو بأنــھ ) ٥"(البــدیل للتوقیــع التقلیــدى

ـــاه ب    ــةً إی ــھ معرفـ ــع ووظیفتـ ــى موضـــوع التوقیـ ـــبعض الأخـــر علـ ــھ ال ــن " أنـ مجموعـــة مـ

ھ            ھ ھـذه الاجـراءات وقبولـ صدر عنـ ن تـ الإجراءات التقنیة التى تسمح بتحدید شخـصیة مـ

                                                             

 .المادة الأولى من قانون التوقیع الالكترونى المصرى ) ١(
 ٢٠٠٠ لسنة ٢٣٠ من التقنین المدنى الفرنسى المضافة بالقانون رقم ٤-  ١٣١٦المادة ) ٢(
  .٢٧محمد سادات ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
 راجع  )١٠٦/٥القسم  ( ٢٠٠٠القانون الفیدرالى الأمریكى بشأن التوقیعات الالكترونیة لسنة ) ٤(

  .٥٣عیسى غسان الربضى ، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكترونى ، المرجع السابق ، ص 
محمد المرسى زھره ، الحاسوب والقانون ، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى ، الطبعة الأولى ، ) ٥(

  .٩٢م ، ص ١٩٩٥الكویت 
الانترنت ، دار النھضة ممدوح محمد خیرى المسلمى ، مشكلات البیع الالكترونى عن طریق ) ٦(

 .١٦٤ ، ص ٢٠٠٠العربیة 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

إشــارة أو رمــز أو " ، أو بأنــھ ) ١"(بمــضمون التــصرف الــذى یــصدر التوقیــع بمناســبتھ

صوت الكترونى یرتبط منطقیا برسالة بیانات الكترونیة لتعیین الشخص المنشئ للتوقیع 

  ) .٢" (، وبیان موافقتھ على المعلومات التى تضمنتھا رسالة البیانات، وتأكید ھویتھ 

ویلاحظ على معظم ھذه التعریفات ، وغیرھا ، أنھا لم تركز على الاجراءات التى     

ى             ة التـ ى الوظیفـ ى ، علـ زت ، بالدرجـة الأولـ ا ركـ ط ، وإنمـ ى فقـ ع الالكترونـ یتم بھا التوقیـ

كما . حرر الى صاحبھ وموافقتھ على ما ورد بھ یؤدیھا التوقیع ، والمتمثلة فى نسبة الم   

ة                ام أیـ اب أمـ ل فتحـت البـ ھ ، بـ اً بعینـ ى إجـراءاً فنیـ ز علـ م تركـ أنھا فى ذكرھا للاجـراءات لـ

وسیلة أو إجراء یمكن أن یؤدى وظیفة التوقیع الالكترونى فى نسبة المحرر إلى صاحبھ  

مى بمبــدأ الحیــاد  وھــذه سیاســة مقــصودة تتوافــق مــع مــا یــس    . ورضــاؤه بمــا ورد فیــھ  

ة        )٣(التكنولوجى   وھو المبدأ الذى یقوم على عدم التحیز الى إجراء أو وسـیلة تكنولوجیـ

  . معینة حتى یبقى الباب مفتوحاً للاستفادة من مستحدثات التطور والابداع التكنولوجى 

ھ         ى ، فإنـ ع الالكترونـ والجدیر بالذكر أنھ بالرغم من التطور الذى طرأ على التوقیـ

دى      ما زا  ع التقلیـ د التوقیـ ة بعـ . ل ، من حیث الیقین والأمن القانونیین ، فى الدرجة الثانیـ

والسبب فى ذلك أن التوقیع التقلیدى یأتى نتیجة حركة ید الموقع ، فى صورة إمضاء أو 

بــصمة أو خــتم تــُنقش علــى وســیط مــادى ، كــالورق أو مــا فــى حكمــھ ، بخــلاف التوقیــع    

وا مــن أى   ى الــذى یخلـ ة وضــعھ أو بالنــسبة    الالكترونـ ر مــادى سـواء بالنــسبة لعملیـ  مظھـ

                                                             

حسن عبد الباسط جمیعى ، اثبات التصرفات القانونیة التى یتم ابرامھا عن طریق الانترنت ، دار ) ١(
  .٣٤ ، ص ٢٠٠٠النھضة العربیة ، القاھرة ، 

 دراسة مقارنة ، محمد سعید اسماعیل ، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة ،) ٢(
  .١٨٤ ، ص ٢٠٠٥رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، 

  .١٧٤محمد محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
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شكوك         ). ١(للوسیط الحامل لھ   ار بعـض الـ ذى أثـ ارق الجـوھرى ھـو الـ ولا شك أن ھـذا الفـ

حول التوقیع الالكترونى وأدى الى تأخیر الاعتراف القانونى بھ ، بعض الشیئ ، كعنصر 

  .فى  الدلیل الكتابة 




وجى    اد التكنولـ ل   ) ٢(أدى اتباع النظم القانونیة المقارنة لسیاسة الحیـ ى التعامـ ، فـ

واع            ور أنـ ى ظھـ ذى نعالجـھ ، الـ ى المجـال الـ مع الانعكاسات القانونیة لثورة المعلومات فـ

ة        ى نھایـ متعددة من التوقیع الالكترونى ، یمكن اجمالھا فى التوقیع بمجرد كتابة الاسـم فـ

ى     دى ،            المحرر الالكترونـ ابى التقلیـ ع الكتـ ة للتوقیـ ع باسـتخدام صـورة الكترونیـ ، والتوقیـ

ك            راً ذلـ سرى ، وأخیـ رقم الـ والتوقیع المبنى على التكنولوجیا البیومتریة ، وتكنولوجیا الـ

  .القائم على تكنولوجیا التشفیرأو ما یسمى بالتوقیع الرقمى  

                                                             

  .٦٧انظر فى ھذا المعنى عباس العبودى ، المرجع السابق ، ص ) ١(
  :انظر فى مبدأ الحیاد التكنولوجى ) ٢(

Fabien KERBOUCI, La preuve écrite électronique et le droit français.  
Interprétation, - Manipulation et falsification des écrits électroniques : 
de nouveaux enjeux pour la justice. Retrouvez ce document sur www.e-
juristes.org  
- Eric Caprioli, Réflexions sur le projet de loi portant adaptation du 
droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la 
signature électronique, http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm تم 

م٢٠٠٨ / ١٠ / ١٢الرجوع الى ھذا الموقع بتاریخ   



 

 

 

 

 

 ٧٤٧


اً ،        ا الكترونیـ ع بھـ شخص أن یوقـ ن للـ یعد التوقیع بھذه الصورة أبسط وسیلة یمكـ

حیــث یقــوم الموقــع بكتابــة اســمھ إلكترونیــاً بواســطة لوحــة المفــاتیح فــى نھایــة المحــرر   

ى   ویمكــن لــھ أن یوقــع باســمھ كــاملاً أو بــبعض أحــرف أســمھ متــى كانــت تلــك  . الالكترونـ

ة    ) . ١(ھا وأصبحت جزءاً من ھویتھالحروف ھى التى اعتاد التوقیع ب  وتجـد ھـذه الطریقـ

ى التوقیــع أھــم تطبیــق لھــا فــى مجــال البریــد الالكترونــى ، اذ یــستطیع المرســل أن یعــد    فـ

رســالتھ ویزیلھــا بكتابــة اســمھ كــاملاً أو بــبعض الأحــرف الدالــة علــى ھویتــھ ، ویقــوم         

ة برســالة أخــرى بارســالھا الــى الطــرف الأخــر الــذى یــستطیع أن یــرد علــى ھــذه الرســال   

  .موقعة منھ بنفس الطریقة 


شخص بوضـع         ولھذا النوع من التوقیع مظھران أساسیان یتمثل الأول فى قیام الـ

ا                ق مـ ھ عـن طریـ ة منـ ة الكترونیـ تم أخـذ صـورة رقمیـ م یـ ة ، ثـ ى ورقـ دى علـ ھ التقلیـ توقیعـ

ى    Scannerھاز الماسح الضوئى    یسمى بج   ، ویتم حفظ ھذا التوقیع فى ملف خاص علـ

ع              ى توقیـ د فـ ا بعـ تم اسـتخدامھ فیمـ الكمبیوتر ، أو على شرائط أو اسطوانات ممغنطة ، لیـ

ى ابرامھــا     ى یرغــب ھـذا الــشخص فـ صرفات القانونیــة التـ تم ذلــك عـن طریــق   ) ٢(التـ ، ویـ

   .، وبذلك نكون أمام محرر موقع ) ٣(ھ بھارفاق ھذا التوقیع بالمحرر المقصود أو تزییل

                                                             

  .٤٧محمد سادات ، المرجع السابق ، ص ) ١(
، الناشر صباح ) تكوین العقد ـ اثبات العقد( عصمت عبد المجید ، أثر التقدم العلمى فى العقد ) ٢(

  ، ٣٣ ، ١٩٩٧صادق جعفر ، بغداد ، 
  .٥١ ، محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص ٩٠على الأسدى ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
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القلم الالكترونــى     ل فــى التوقیــع بـ ا المظھــر الثــانى فیتمثـ ، وھــو )١(OP-PENأمـ

ى أو شاشـة أخـرى             ى شاشـة الحاسـب الآلـ رض علـ ذا الغـ توقیع یتم بقلم مخصص فنیا لھـ

د التح     . ملحقة بھ    ھ بعـ ع وتخزینـ ق  ثم یتم ، عن طریق برنامج معین ، التقاط ھذا التوقیـ قـ

ا                      ورى ، كمـ اجز فـ صرف نـ رام تـ ا لابـ ك إمـ م ، وذلـ ن حـرك القلـ ع مـ ھ توقیـ من سلامتھ وبأنـ

یحدث عند استخراج تراخیص السیارات أو بطاقات الأحوال المدنیة ، أو تجدید الاقامات   

  .بالنسبة للأجانب ، أو لابرام تصرف قانونى مستقبلى 

لتوقیــع فیھــا یأخــذ شــكل ھـذا وإذا كانــت ھــذه الطریقــة ، بمظھریھــا ، تمتــاز بــأن ا 

ـــسھولة فـــى   ـــة وال ـــسم بالمرون ـــھ یت ـــراد ، فـــضلاً عـــن أن ـــدى المـــألوف الأف ـــع التقلی التوقی

، الا أن عیبھــا الجــوھرى یتمثــل فــى ضــعف الأمــان والثقــة ، اذ لا یمكــن    ) ٢(الاســتخدام 

القطــع بوجــود الرضــاء الكامــل لــصاحب التوقیــع بمــضمون التــصرف مــن مجــرد وجــود     

ھ ، أو أى شـخص         صورة رقمیة لتوقیع   ان المرسـل الیـ ان بامكـ ا كـ ھ التقلیدى علیھ ، طالمـ

ى غیــر إرادة        وم باســتخدامھا علـ ا ثــم یقـ ع المــشار الیھـ ره ، أن یحـتفظ بــصوره التوقیـ غیـ

، وھــو مــا یعنــى تخلــف الوظیفــة الجوھریــة للتوقیــع وھــى توثیــق    ) ٣(صــاحبھا مــستقبلاً

ھ    ا أ  . رضاء الموقع بما ھو منسوب الیـ التوقیع ، كمـ ھ ،       فـ ى حـد ذاتـ ة فـ یس غایـ شـرنا ، لـ

ھ         ا ورد فیـ د   ) ٤(وإنما ھو وسیلة لاثبات نسبة المحرر إلى صاحبھ ورضـاؤه بمـ إذا فقـ ، فـ

                                                             

 ٥٨ ، ص ٢٠١٠صالح ، التنظیم القانونى للتوقیع الالكترونى ، دار النھضة العربیة ، سند حسن ) ١(
 .وما بعدھا

 .اذ ھو توقیع تقلیدى یتم تحویلھ فوراً الى توقیع الكترونى باستخدام نظم معالجة للبیانات ) ٢(
  .٥٢محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .٦٢ سالم صالح ، المرجع السابق ، ص انظر فى ھذا المعنى ، سند حسن) ٤(
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ھذه الوظیفة زالت صفتھ كتوقیع فى مفھوم القانون ، وفقد ، بالتالى ، قیمتھ كعنصر فى       

  ). ١(الدلیل الكتابى ، وبالتبعیة حجیتھ فى الاثبات 


شخص عـن     ویعتمد ھذا النوع من التوقیع على الخصائص البیولوجیة الممیزة للـ

، كبصمة أصابعھ أو ملمس جلده أو سمكھ ، أو ضغطة الید وحركتھا ، أو نبرة    ) ٢(غیره

ین        شخص    ) ٣(الصوت ودرجة قوتھ ، أوقیاس قزحیة العـ ة للـ ) ... ٤(، أو أخـذ صـورة ظلیـ

  .یة أو الحیویة التى لا یتشابھ فیھا اثنان الى أخر ذلك من السمات الطبیع

ا          وافر لھـ ة تتـ والحقیقة أن اللجوء الى تقنیة التوقیع البیومترى تتطلب وجود جھـ

امكانیــات فنیــة ومالیــة معینــة یــُسند الیھــا مھمــة الامــساك بــسجل عــن الــشخص المعنــى     

یــة ، یتــضمن خصائــصھ البیومتریــة الممیــزة لــھ عــن غیــره ومعالجتھــا رقمیــا بطریقــة فن 

  ) .٥(والاحتفاظ بھا لتحل محل توقیعھ التقلیدى فى تعاقداتھ عبر شبكة الانترنت 

                                                             

 ، ثروت عبد الحمید ، التوقیع الالكترونى ، ٣٥فى ھذا المعنى حسن جمیعى ، المرجع السابق ص ) ١(
  .٦٧  ، سعید السید قندیل ، المرجع السابق ، ٥٢المرجع السابق ، بند 

  .٦٠ محمد سادات ، المرجع السابق ن ص )٢(
 طریق قیاس قطاعات معینة من شبكیة العین ، وتتم عملیة القیاس ھذه وھى تكنولوجیا تتم عن) ٣(

 عن طریق آلھ یُصوب الانسان عینھ الیھا 
وذلك عن طریق التقاط صورة لخیال الشخص ، أو رسم صورة ظلیة لھ وتخزینھا رقمیا ، ) ٤(

 ، ٣٧ واستخدامھا كتوقیع یثبت شخصیة صاحبھا ، محمد محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص
٣٨. 

  .٨٧على الأسدى ، المرجع السابق ، ) ٥(
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ھ إلا ھـو وحـده ،              اً لا یعرفـ اً سـریاً معینـ د برقمـ د المتعاقـ ق تزویـ ویتم ذلك عن طریـ

 لا ســیما فــى مجــال التعامــل   یــتمكن عــن طریقــھ مــن إنجــاز معــاملات قانونیــة متعــددة ،     
ة أو            . المصرفى   تم ربطـھ ببطاقـ د یـ سرى مجـرداً ، وقـ رقم الـ وقد یتم تزوید العمیل بھذا الـ

 Creditوبطاقــات الوفــاء  Credit Cardsشـریحة ممغنطــة ، كالبطاقــت الائتمانیــة  
Cards شیكات ة   ) ١(Cheque Garantée Cards وبطاقات ضمان الـ را بطاقـ ، وأخیـ

  . السحب الآلى 

  :ویتم التعامل بآلیة الرقم السرى وفق الخطوات التالیة 

 ادخال البطاقة الخاصة بالعمیل فى الآلة المعدة لھذا الغرض) ١(

ھ بواسـطة لوحـة               ) ٢( ك بكتابتـ ع ، وذلـ ة التوقیـ د بمثابـ ذى یعـ سرى ، الـ رقم الـ ادخال الـ
 .المفاتیح الموجودة على الجھاز الآلى 

سدید   اعطاء الجھاز الآلى الأمر ال   ) ٣( داع أو تـ مقصود سواء أكان ھو السحب أو الایـ
  .ثمن السلعة أو الخدمة أو التحویل 

ویعــد التوقیــع بــالرقم الــسرى والبطاقــة الممغنطــة ، بھــذا المثابــة ، أول شــكل ،       
ى            ى وأكثرھـا شـیوعاً لاسـیما فـ ع الالكترونـ ة للتوقیـ حقیقى ، أظھرتھ التقنیات التكنولوجیـ

  ) .٢(فیة المختلفةمجال انجاز المعاملات المصر

ــصرفیة        ــشیكات المـ ــل بالـ ــى مجـــال التعامـ ــذلك ، فـ ــسرى ، كـ ــرقم الـ ــستخدم الـ ویـ
 وھــو شــیك بنكــى جدیــد  Smart Chequeالالكترونیــة ، أو مــا یــسمى بالــشیك الــذكى  

سجل             شیك مـ ن الـ مزود بشرائط ممغنطة أو خلایا تخزین مدمجة على الأجزاء السمیكة مـ
                                                             

  .١٩٥١انظر فى أنواع ھذه البطاقات ووظائفھا ، بلال بدوى ، المرجع السابق ص ) ١(
  .٥٨عیسى الربضى ، المرجع السابق ، ص ) ٢(
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ة ،        ر مرئیـ ات مطبوعـة        علیھا بیانات مشفرة وغیـ ل بیانـ ة تحمـ ة وخلفیـ ا أوجـھ أمامیـ ولھـ
شیك           م الـ م الحـساب ورقـ رع ورقـ ك والفـ ى      . )١(ومرئیة ، كاسـم البنـ ع علـ ن التوقیـ دلا مـ فبـ

د              دویا ، والتأكـ ع یـ ك بفحـص التوقیـ ام البنـ ك ، وقیـ الشیك بالشكل التقلیدى ، وتقدیمھ للبنـ
لى طبع دفاتر شیكات من مدى صحتھ ، ثم القیام بصرفھ ، لجات المؤسسات المصرفیة ا        

ل                 سار كـ ى یـ ى الجـزء الأسـفل علـ ك ، فـ مع ضغط رقم الشیك ، وكود الحساب ، وكود البنـ
ھ ، ھـذا             ) . ٢(الشیك دم بـ ستفید وتقـ ھ وإعطـاؤه للمـ شیك بتعبئتـ ام صـاحب الـ ذ إذا قـ وعندئـ

الأخیر ، للبنك فیمكن بسھولة عن طریق إدخال الشیك فى جھاز معین التأكد من سلامتھ      
ع        ونسبتھ ا  شیك مـ ى الـ ة علـ شفرة المخزنـ ات المـ لى من صدر منھ من خلال مطابقة البیانـ

ھ      ) ٣(تلك المرئیة أمام الموظف فى البنك      شیك أو تحویلـ صرف الـ ك ، بـ د ذلـ ، والقیام ، بعـ
ذى یوضـع             دوى الـ ع الیـ سرى محـل التوقیـ رقم الـ فى حساب المستفید فوراً ، وھكذا حل الـ

شكل  ، وھو ما یعنى أن الشی )٤(أسفل الشیك    كات تقدم للعمیل حاملةً توقیعھ الالكترونى بـ
سرى         . سابق على طرح الشیك للاستخدام       الرقم الـ ع بـ ة التوقیـ صر اسـتخدام تقنیـ ولم یقتـ

فــى مجــال الــشیكات المــصرفیة فقــط ، وانمــا اســتُخدمت كــذلك فــى مجــال خدمــة الــدفع          
  ).٥(الالكترونى ، والتحویل المصرفى عن بعد باستخدام شبكة الانترنت

                                                             

  .١٩٦٢بلال بدوى ، المرجع السابق ، ص ) ١(
  .٤٠محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص ) ٢(
ل بدوى ، البنوك الالكترونیة ، ماھیتھا ، معاملاتھا ، والمشاكل التى تثیرھا ، بحث منشور بلا) ٣(

ضمن بحوث مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون ، المنعقد بغرفة تجارة 
   . ١٩٦٢م ، المجلد الخامس ، ص٢٠٠٣ مایو ١٢ ـ ١٠وصناعة دبى فى الفترة من 

سى زھره ، مدى حجیة التوقیع الالكترونى فى الاثبات فى المسائل المدنیة والتجاریة ، محمد المر) ٤(
  .٤٤٥ ، ص ١٩٩٤أبحاث مؤتمر الكویت الأول للقانون والحاسب الآلى ، 

ولعل الخطر الوحید لھذه الوسیلة من وسائل التوقیع ھو إمكانیة أن یفقد العمیل الشیك أو ییُسرق ) ٥(
الغیر بأیة وسیلة ، فھنا سیتمكن ھذا الغیر من طرح الشیك للتداول بعد تعبئتھ منھ أو یصل الى ید 

 .سواء لصالح نفسھ أو لحساب شخص أخر 
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وقد ظھر ، فى ھذا الخصوص ، نوعان         وھو توقیع یعتمد على تكنولوجیا التشفیر  

ل   ) ١(من التشفیر شفیر المتماثـ  ، La cryptographie symétriqueالأول یسمى بالتـ
ل      ر المتماثـ شفیر غیـ انى بالتـ ا  .  )٢(La cryptographie asymétriqueوالثـ وكلاھمـ

                                                             
والجدیر بالذكر أن الإنسان قد استخدم التشفیر منذ نحو ألفى عام قبل المیلاد لحمایة رسائلھ ) ١(

 من وقوع الرسائل الحساسة فى وقد بلغ ھذا الاستخدام ذروتھ فى فترات الحروب خوفا. السریة 
 Caesar(وقام یولیوس قیصر بتطویر خوارزمیتھ المعروفة باسم شفرة قیصر . أیدى العدو 

Cipher (  ثم ظھرت فیما بعد العدید من الألات التى . لتأمین اتصالاتھ ومراسلاتھ مع قادة جیوشھ
. ات ، حق التشفیر وفك التشفیر وقد احتكرت الحكومات ، فى فترة الستین. تقوم بعملیات التشفیر 

 نظاماً للتشفیر IBMوفى آواخر الستینات طورت مجموعة من الخبراء والعلماء شكلتھا شركة 
 وكان ھذا النظام مثاراً للجدل ، ورغم تحفظات الحكمومة Luciferأُطلق علیھ اسم لوسیفر 

ى أنظمة التشفیر ، إلا أنھ قد الأمریكیة علیھ لاعتقادھا بعدم حاجة الشركات والمؤسسات الخاصة إل
ومنذ ذلك الحین قامت العدید من الشركات بتطویر أنظمة تشفیر . حقق انتشاراً واسعاً فى الأسواق 

ومن أبرز المؤسسات التى أسھمت فى ھذا المجال المعھد الوطنى للمعاییر والتكنولوجیا . جدیدة  
National Institute of Standards and Technology لمعروف سابقا باسم المكتب  ا

 معیاراً أُطلق علیھ معیار تشفیر ١٩٧٣وقد طور ھذا المعھد عام . الوطنى الأمریكى للمعاییر 
ویستخدم ھذا  . DES المشار إلیھ اختصاراً بالرمز  Data Encryption Standardالبیانات 

لمستقبل المفتاح السرى ویشترط أن یكون لكل من المرسل وا.  بت ٥٦المعیار مفتاح تشفیر بطول 
وبعد عام واحد من  . ATMوقد استخدمت البنوك ھذا المعیار لتشغیل آلات الصراف الآلى . ذاتھ 

 ، RSA طور ثلاثة أساتذة جامعیون نظاما آخر للتشفیر أطلقوا علیھ اسم DESتطبیق نظام 
 private keyص  ومفتاح خاpublic keyمفتاح عام : ویستخدم ھذا النظام زوجا من المفاتیح 

 Philواستمر الوضع على ھذا الحال حتى قام العالم الألمانى . عوضا عن استخدام مفتاح واحد فقط 
Zimmerman بتطویر برنامج تشفیر یعتمد على نظام ١٩٨٦  عام RSA ولكنھ یتمیز باستخدام 

 Prtty Good"  الخصوصیة المتفوقة " وقد أُطلق على ھذا البرنامج .  بت ١٢٨مفتاح بطول 
Privacy المعروف اختصاراً بـ PGP .  ، ویتوافر من ھذا البرنامج نسخة تجاریة ونسخة مجانیة

انظر فى تاریخ عملیة التشفیر ابراھیم . وھو من أكثر برامج التشفیر انتشاراً فى الوقت الحالى 
  .  ، ما بعدھا١١٥الدكانى ، حسام الدین أحمد ، المرجع السابق ، ص 

التوقیع الإلكترونى وقلب قواعد "  ھذا الخصوص دراسة ھامة على الإنترنت بعنوان انظر فى) ٢(
  " :الإثبات 

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ET LE BOULEVERSEMENT  
 DU DROIT DE LA PREUVE,  

   :وھى دراسة منشورة على الموقع التالى على الانترنت 
http://www.mascreheguy.com/htm/fr/publications/avocat_signature_droit_
preuve.htm  

  م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢وقد تم الاطلاع علیھا بتاریخ 
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ر ، وأن               آلیة ف  ن أى تلاعـب أو تغییـ ا مـ راً آمنـ ھ تعبیـ ر عـن اردتـ د أن یعبـ یح للمتعاقـ ة تتـ نیـ
د             ھ الا المتعاقـ ع علیـ ھ سـراً لا یطلـ یوثق ھذا التعبیر وینسبھ الى نفسھ ، بل وأن یحـتفظ بـ

وتقوم ھذه الآلیة على اعطاء كل طرف مفتاحاً أو شیفرةً معینةً یستطیع من   . الأخر معھ   
ر عــن ارادتــھ كتابــة ، أن یحــول ھــذا التعبیــر ویختزلــھ فــى صــیغة       خلالــھ ، بعــد أن یعب ــ 

ستطیع               ن یـ ذى لـ ى الطـرف الأخـر الـ لوغاریتمیة مشفرة غیر مقروءة ویوقعھ ویرسـلھ الـ
ة ،               اح الأول برابطـة حقیقیـ ع المتـ رتبط مـ أحد غیره فك ھذه الشیفرة وذلك بمفتاح أخر مـ

  .  من المرسل وھنا یتأكد المرسل الیھ أن الرسالة التى وصلتھ آتیة




ازاء تعدد صور التوقیع الالكترونى على النحو السابق فإن السؤال الجوھرى فى  

ات ودرجـة      ھذا الخصوص ھو ذلك المتعلق بمستوى ھذه التوقیعات من حیث الدقة والثبـ

  . الأمان

ت مــن التوقیــع   عــن أربــع مــستویا  )١(وفــى ھــذا الخــصوص یــتكلم بعــض الفقــھ     

كتابة : الالكترونى ، یتضمن المستوى الأول منھا عدة صور من التوقیع الالكترونى ھى   

اتیح ، واسـتخدام صــورة           ى لوحـة المفـ ى ، والنقــر علـ ة المحـرر الالكترونـ ى نھایـ الاسـم فـ

ذى تـُستخدم      ك الـ رقمیة للتوقیع التقلیدى كدلیل على الموافقة ، والمستوى الثانى فھو ذلـ

ات الــسر أو بطاقــات الائتمــان ، والمــستوى الثالــث فھــو ذلــك الــذى یعتمــد علــى   فیــھ كلمــ

                                                             

(1) BLYTHE (E), Digital signature law of the United Nations, European 
Union, United Kingdom and United states ; Promotion of growth in e-
commerce with enhanced security, Richmond journal of  law and 
Technology, Virginia U.S.A., V.XI, ISSUE 2, 2005. P.3 مشار الیھ فى محمد  

   .٤٥محمد سادات ، المرجع السابق ، ص 
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أمــا المــستوى الرابــع ، والأخیــر ، فھــو التوقیــع    . قیاســات الخــواص الحیویــة للانــسان   

  . الرقمى الذى یعتمد على تقنیة المفتاح العام 

ھــذه المــستویات الأربعــة فــى ثلاثــة فقــط ھــى     ) ١(ھــذا وقــد أدمــج الــبعض الأخــر  

ى             ال ع الالكترونـ را التوقیـ ؤمن ، وأخیـ توقیع الالكترونى البسیط ، والتوقیع الالكترونى المـ

ویعتمــد ھــذا التــصنیف علــى اخــتلاف التقنیــة المــستخدمة فــى تــشغیل منظومــة  . الرقمــى 

ف      شغیل تختلـ التوقیع الالكترونى ، فكل منظومة مستخدمة فى إحداث التوقیع لھا تقنیة تـ

  . عن الأخرى 

د        ویمكن القو  ة تعتمـ ل بتعدد التقنیات المستخدمة فى ھذا الخصوص ، فھناك تقنیـ

ة الاسـم أو             ى مجـرد كتابـ ة ، أو علـ على مجرد النقر على لوحة المفاتیح بما یفید الموافقـ

اط           ى التقـ ھ ، أو علـ وب توقیعـ الرمز أو العلامة التى تمیز الموقع فى نھایة المحـرر المطلـ

ة    صورة الكترونیة للتوقیع التقلیدى وا  ة ثانیـ اك تقنیـ ستخدامھ فى التوقیع مستقبلاً ، وھنـ

ـــى   ـــة تعتمـــد عل ـــام أو الحـــروف أو الإشـــارات أو الرمـــوز ، وثالث تـــستخدم منظومـــة الأرق

الخــواص الفیزیائیــة والطبیعیــة والــسلوكیة للأشــخاص ، ورابعــة ترتكــز علــى منظومــة      

ات        شفیر واللوغارتمـ ن    ولا شـك  . تشغیل أكثر تطوراً تقوم على تقنیة التـ ة مـ ل تقنیـ أن لكـ

ا                 ف عـن الأخـرى ، وھـو مـ انونى تختلـ ان القـ ة والأمـ ة والثقـ ن الدقـ ھذه التقنیات درجـة مـ

ث صـلاحیتھ لأن               ن حیـ ا مـ اجم عنھـ ع النـ ة للتوقیـ ة القانونیـ ى القیمـ ة علـ ینعكس فى النھایـ

  . یكون العنصر الثانى من عناصر الدلیل الكتابى 

   

                                                             

محمد محمد أبو زید ، المرجع السابق ، : ى سبیل المثقال لا الحصر راجع فى ھذا الخصوص عل) ١(
 . وما بعدھا ١٧٥ص 
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ــانونى ا    ــر القـ ــستوى الأثـ ــاس مـ ــة أن قیـ ــى ،   والحقیقـ ــع الإلكترونـ ــود للتوقیـ لمعقـ

واعتماده ، كعنصر ثان ، من عناصر الدلیل الكتابى ، تتوقف على قدرة المنظومة الفنیة   

اً             ع عمومـ ة للتوقیـ ق الوظـائف القانونیـ ى تحقیـ ھ علـ ة    ) ١(التى تقف خلفـ د ھویـ وھـى تحدیـ

 صــاحبھ ، والتعبیــر عــن الإرادة فــى الإلتــزام بمحتــوى التــصرف القــانونى ، وارتباطــھ        

صال مھمــا طــال الــزمن    المحرر ارتباطــاً منطقیــاً لایقبــل الانفـ ن ھــذه الناحیــة یمكــن  . بـ ومـ

ط ،            ستویین فقـ ى مـ ى الـ سیط ،    الأولتقسیم التوقیع الالكترونـ ى بـ ع الكترونـ انى  توقیـ  والثـ

ویتضمن ھذا المستوى الثانى درجتین من التوقیع الالكترونى     . توقیع الالكترونى مؤمن    

قیع الكترونى یصلح أن یكون عنصراً فى ما یمكن أن نسمیھ بالمحرر الدرجة الأولى تو. 

ى المحـرر               )٢(الالكترونى العرفى  صراً فـ ون عنـ صلح أن یكـ ع یـ ة فتوقیـ ، أما الدرجـة الثانیـ

  ) .٣(الالكترونى الرسمى 


  : ة ویشمل ھذا المستوى من التوقیع الصور الثلاثة الآتی

ة المحـرر             ) ١( ى نھایـ ع فـ ز الموقـ ى تمیـ مجرد كتابة الاسم أو وضع الرمز أو العلامة التـ

  . المطلوب توقیعھ 

  . التقاط صورة الكترونیة للتوقیع التقلیدى واستخدامھا فى التوقیع مستقبلاً ) ٢(

                                                             

  .٥٨عیسى ربضى ، المرجع السابق ، ص ) ١(
 .وھذا النوع تقوم على تأمینھ جھات تأمین خاصة كما سنرى لاحقا ) ٢(
وھا موظفون وھو نوع من التوقیع تقوم على تأمینھ جھات توثیق عامة تابعة للدولة وموظف) ٣(

 .رسمیون كما سنرى لاحقا 



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

والجــامع المــشترك لھــذه الــصور .  النقــر علــى لوحــة المفــاتیح بمــا یفیــد الموافقــة  ) ٣(

ثلاثة أنھا تفتقد لأبسط الضوابط الواجب توافرھا فى تأمین التوقیع بشكل عام من  ال

  . ناحیة ، فضلا عن افتقادھا لوظائفھ الجوھریة من ناحیة ثانیة 

ع ،    :فمن حیث افتقادھا لأبسط الضوابط الفنیة للتوقیع ) أ ( ن أن أداة التوقیـ  فآتٍ مـ

ست تحـت سـیطرة المو     ع وحـده   فى ھذه الصور الثلاثة ، لیـ ة الاسـم أو   . قـ فكتابـ

ر            ة عبـ ى الرسـائل الالكترونیـ الرمز فى نھایة المحرر الالكترونى ، كما یحدث فـ

ل  ضوئى أو بــالقلم       ) ١(الایمیـ ة ، سـواء بالماسـح الـ اط صـورة الكترونیـ ، أو التقـ

ــى       ــع علـ ــى التوقیـ ــا واســـتخدامھا فـ ــدى وتخزینھـ ــع التقلیـ ــى ، للتوقیـ الالكترونـ

ن    المحررات المستقبلیة ، أو   ة ، یمكـ د الموافقـ النقر على لوحة المفاتیح بما یفیـ

ع          ك أن أداة التوقیـ أن یتم من قبل الموقع ذاتھ ویمكن أن یتم من قبل غیره ، ذلـ

ا ھـى            ع وحـده ، وإنمـ المستخدمھ فى كل ھذه الصور لیست تحت سـیطرة الموقـ

        .أدوات متاحة للجمیع 

                                                             

الرسالة الالكترونیة عبر الایمیل اذا لم تحمل توقیعا " ووقوفا عند ھذا الاعتبار فقد قضى بأن ) ١(
الكترونیا مؤمنا فإنھ لا تعتبر دلیلا كاملا فى الاثبات وانما یمكن اعتبارھا مبدأ ثبوت بالكتابة یمكن 

، وھو ما عبرت عنھ "  وال انكارة من قبل من یُحتج علیھ بھ تكملتھ بعناصر أخرى وذلك فى الأح
  :البعض فى تعلیقھ على الأحكام الصادرة من محكمة استئناف اكس ان بروفنس بقولھ 

“ Le courrier électronique, non revêtu d'une signature électronique 
sécurisée, ne vaut pas preuve lorsqu'il est dénié par la personne à 
laquelle on l'oppose. Il peut valoir commencement de preuve par écrit 
mais, dans ce cas, doit être complété par d'autres éléments rendant 
vraisemblable son contenu”  

  : انظر الموقع التالى على شبكة الانترنت 
http://www.feral-avocats.com/fr/nos-
publications/articles_de_presse/557/645.html 
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ن أن عـدم سـیطرة    : لتوقیع أما من حیث افتقادھا للوظائف الجوھریة ل  ) ب ( فآتٍ مـ
الموقــع علــى آداة التوقیــع ، فــى ھــذه الــصور الثلاثــة ، یفقــد التوقیــع وظیفتــھ     

ھ   " الأساسیة المتمثلة فى     . )١" (نسبة المحرر الى صاحبھ ورضاه بما ورد بـ
ى              ة المحـرر الالكترونـ ى نھایـ ز الموضـوع فـ ك أن الاسـم أو الرمـ والسبب فى ذلـ

ھ ھـو      وان كان یمیز الموقع ا     لا أنھ لا یوجد دلیل ، فى كل ھذه الصور ، على أنـ
ـــذى وضـــعھ ـــة المحـــرر   . ال ـــى نھای ـــز ف ـــاس وضـــع الاســـم أو الرم ولا یجـــوز قی

الالكترونــى علــى وضــع الاســم أو الرمــز فــى نھایــة المحــرر الــورقى مــن حیــث   
سبیا ،       و نـ ضمن ، ولـ الحجیة والأثر ، لأن مادیة الوسیط فى المحرر التقلیدى تـ

ع الرمز او التوقیع أو الخاتم فى نھایة المحرر ھو الموقع الى أن      أن الذى وض  
  .ینكر ھو ذلك ، بخلاف المحرر الالكترونى الذى یفتقد ھذه الضمانة 

ي          والحقیقة أن أھم ع الالكترونـ ة التوقیـ ي قیمـ شكك فـ ى التـ دعو إلـ ي تـ الأسباب التـ
ال     ترجع إلى انفصال ھذا راره   النوع من التوقیع عـن شـخص صـاحبھ ، وبالتـ ان تكـ ى إمكـ

                                                             
 سبتمبر ٣٠وقد عبر البعض عن ھذا المعنى فى مقام تعلیقھ على حكم محكمة النقض الفرنسیة فى ) ١(

 Cette signature n'a rien d'une signature électronique “  : بقولھ ٢٠١٠
fiable pour deux raison  

- il ne s'agit pas d'un procédé fiable d'identification : n'importe 
qui peut signer avec le nom d'une autre personne. En matière 
électronique, il n'y a même pas la difficulté d'avoir à imiter la 
signature. - elle ne garantit pas le lien avec le contenu du mail : 
il est, en effet, beaucoup plus simple de modifier le  contenu 
d'un mail que le contenu d'un document papier signé  انظــر التعلیــق 
:على الحكم المذكور على الموقع التالى على الانترنت   

jurisprudence de la Cour de cassation en matière de preuve 
électronique  
http://www.feral-avocats.com/fr/nos-
publications/articles_de_presse/557/645.html 
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تم  دة      دون موافقتھ ، أو على الأقل دون عملھ ، إذا لم یـ ة معقـ ات تكنولوجیـ اسـتخدام تقنیـ
   .من أجل تأمینھ 

رض       ى بفـ ى ، وحتـ ع الالكترونـ إن التوقیـ ذلك فـ ي      كـ ذات الخـصائص التـ اسـتیفائھ لـ
ا      رتبط ارتباطـا مادیـ ن یـ دي ، لـ ھ ك ـ     یتمتع بھا التوقیع التقلیـ تم تھیئتـ ذي تـ المحرر الـ دلیل بـ

  ) .١(بھا القانون ویعتمدھا القضاء للإثبات إلا إذا وجدت تقنیة تكفل ذلك یعترف


 نظامــا خاصــا   ١٩٩٩ دیــسمبر ١٣وقــد وضــع التوجیــھ الأوروبــى الــصادر فــي     

توقیع الالكترونى معتمداً أو فنص على اعتبار ال. بالتوقیع الالكترونى المتقدم أو المعتمد 
  :مؤمناً اذا توافرت فیھ مجموعة الضوابط والمعاییر التالیة 

  . أن یكون مرتبطاً فحسب بالموقع ) ١(

  . یسمح بالتحقق من شخصیة الموقع ) ٢(

  . أن تكون أداة التوقیع تحت السیطرة التامة للموقع وحده ) ٣(

  ) . ٢(ن الممكن كشف أي تعدیل لاحقأن یكون التوقیع مرتبط ببیانات تجعل م) ٤(

                                                             

على الموقع التالى على الشبكة العالمیة " اثبات العقد الالكترونى " انظر دراسة على ھامة بعنوان ) ١(
  ) الانترنت(لتداول المعلومات 

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?p=407448 
    : بقولھ ١٩٩٩ دیسمبر ١٣وھو ما عبر عنھ التوجیھ الأوروبى الصادر فى ) ٢(

"La "signature électronique avancée" est celle "...qui satisfait aux 
exigences suivantes : (a) être liée uniquement au signataire (b) 
permettre d’identifier le signataire (c) être créée par des moyens que 
le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif (d) être liée aux 
données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit détectable. ".=   
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ل             ى جعـ ى الاتحـاد علـ دول الأعـضاء فـ ھ الـ شار الیـ ي المـ ھ الأوروبـ وقد حث التوجیـ

دة               ة معتمـ ى شـھادة رقمیـ اً علـ د مبنیـ دم أو المعتمـ وھـى شـھادة   (التوقیع الالكتروني المتقـ

شھادة ،    : تتضمن على وجھ الخصوص      اسم الموقع ، ومفتاحھ العام ، ومدة صـلاحیة الـ

ـــق  و ـــة التوثی ـــدم خدم ـــة مق ـــع   ) ھوی ـــشاء التوقی ـــھ لإن ـــة مؤمن ، وناتجـــا عـــن  وســـیلة فنی

ر          . الالكتروني   شفیر غیـ ة التـ ى أسـاس تقنیـ ي علـ ع الالكترونـ ن التوقیـ ویقوم ھذا النوع مـ

ب          ى المطلـ ق فـ ة التوثیـ ى عملیـ المتماثل ، وتقنیة المفتاح العام على النحو الذى سـنراه فـ

  .الثالث ان شاء االله 

 الخاص ٢٠٠٤ لسنة ١٥ المشرع المصرى ، فى القانون المصرى رقم     كما جاء 

ات ، ووضـع              ا المعلومـ بتنظیم التوقیع الالكتروني وبإنشاء ھیئة تنمیة صـناعة تكنولوجیـ

صور وضــوابط لمــا یمكــن أن یــسمى بــالتوقیع الالكترونــى المعتمــد فــى المــادة     منــھ ١٨تـ

ة  یتمتع التوقیع الالكتروني والكتابة الال   " بقولھ   كترونیة والمحررات الالكترونیة بالحجیـ

  : في الإثبات إذا ما توافرت فیھا الشروط الآتیة 

  . ارتباط التوقیع بالموقّع وحده دون غیره )  أ(

  . سیطرة الموقّع وحده دون غیره على الوسیط الإلكتروني )  ب(

                                                                                                                                                     

 LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ET LE BOULEVERSEMENT  انظر =
DU DROIT DE LA PREUVEدراسة منشورة على الموقع التالى على الانترنت ،   :   

http://www.mascreheguy.com/htm/fr/publications/avocat_signature_droit_
preuve.htm  
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توقیــع إمكانیــة كــشف أي تعــدیل أو تبــدیل فــي بیانــات المحــرر الالكترونــي او ال     ) ج(
وتحــدد اللائحــة التنفیذیــة لھــذا القــانون الــضوابط الفنیــة والتقنیــة     . الإلكترونــي 

  ).١(اللازمة لذلك 

                                                             
وھو ذات ما ذھب الیھ المشرع السویسرى فى القانون الفیدرالى الخاص بخدمات التوثیق فى مجال ) ١(

  : على أنھ b بنصھ فى المادة الثانیة ٢٠٠٣ دیسمبر ١٣التوقیع الالكترونى الصادر فى 
 " signature électronique avancée: signature électronique qui satisfait aux 

exigencies suivantes: 
1. être liée uniquement au titulaire, 
2. permettre d’identifier le titulaire, 
3. être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son 

contrôle exclusif   
4. être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que 

toute modification ultérieure des données soit détectable; 
c. signature électronique qualifiée: signature électronique avancée fondée 

sur un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’art. 6, 
al. 1 et s. 

قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم  من ٥ا المشرع العراقى بنصھ فى المادة وكذ
 اذا كان معتمداً من   یحوز التوقیع الالكتروني الحجیة في الاثبات"  أن بقولھ ٢٠١٢لسنة ) ٧٨(

  :تي جھة التصدیق وتوافرت فیھ الشروط الا
  .لموقع وحده دون غیره  ان یرتبط التوقیع الالكتروني با   )أولا( 
  .ان یكون الوسیط الالكتروني تحت سیطرة الموقع وحده دون غیره ) ثانیا(
  .  ان یكون اي تعدیل او تبدیل في التوقیع الالكتروني قابلاً للكشف   )ثالثا(
  .  ان ینشئ وفقاً للاجراءات التي تحددھا الوزارة بتعلیمــات یصدرھا الوزیر   )رابعا(

 الخاص بالتوقیع ٥٣ـ 05 ق من 6 المادة  علیھ المشرع المغربى فىوھو ذات ما نص
 ینشأ  ، وأن بالموقع خاص الالكترونى فاشترط لاعتبار التوقیع الالكترونى مؤمنا أن یكون

 وجود یضمن  ، وأن حصریة بصفة الخاصة مراقبتھ تحت  بھا الاحتفاظ للموقع یمكن بوسائل
 بآلیة یوضع  ، وأن علیھا ألحق تغییر كل كشف إلى تؤدي بكیفیة بھ المتصلة بالوثیقة ارتباط

 الشھادة في یشار  ، وأخیراً أن للمطابقة بشھادة مثبتة صلاحیتھا الإلكتروني للتوقیع
الإلكتروني ، انظر زینب بنعومر ، الحجیة  التوقیع من التحقق معطیات إلى المؤمنة الإلكترونیة

لقانون المغربى ، دراسة منشورة على الموقع التالى على القانونیة للمستندات الالكترونیة فى ا
  : الانترنت 

http://www.cacmarrakech.ma/exposes/2011/docelectroniaueendroitmaro
cain.PDF  

  .٢٦ص 
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ع                 شفیر والتوقیـ ة التـ ى تقنیـ ائم علـ ى القـ ع الرقمـ ویدخل تحت ھذا المستوى التوقیـ

ى         ى اعـدادھما وضـمان سـلامتھما علـ د فـ البیومترى ، وھما توقیعان یتدخل شخص محایـ

د          النحو الى سنراه   ى المعـ  عند الحدیث عن العنصر الثالث من عناصـر المحـرر الالكترونـ

وبمجرد استیفاء المستند الالكترونى لھذه الشروط ، فانھ   . للاثبات وھو عنصر التوثیق     

ز               ة تمییـ دى دون ایـ ستند التقلیـ ى یحوزھـا المـ ة التـ شكیك   یحوز نفس الحجیـ ن التـ ولا یمكـ

  .لكترونى أو ورقى مماثل ، كنتیجة لذلك ، الا عن طریق مستند افیھ

سیط ھـو                ى البـ ع الالكترونـ دة عـن التوقیـ ى المعتمـ ع الالكترونـ وأھم ما یمیز التوقیـ

استناد الأول الى ما یسمى بالشھادة الالكترونیة التى تثبت ارتباط التوقیع بالموقع وحده 

نــى مــن اللائحــة التنفیذیــة لقــانون التوقیــع الالكترو) و (١دون غیــره طبقــا لــنص المــادة 

ى    .  م ٢٠٠٤ لسنة ١٥المصرى رقم    فالذى یعطى التوقیع صفة الاعتماد ھـو اسـتناده الـ

ة        ات الفنیـ ن الامكانـ ھ مـ شھادة تصدر خصیصاً لھذا الغرض من شخص محترف تتوافر لـ

ى          دى الـ ع التقلیـ وافرة للتوقیـ والمالیة والقانونیة ما یؤھلھ الى توفیر ذات الضمانات المتـ

  ).١(یث نسبتھ الى صاحبھ ، وصدوره عنھ ، وتمییزه لشخصھالتوقیع الالكترونى من ح

                                                             

 بتنظیم التوقیع الإلكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة ٢٠٠٤ لسنة ١٥لقانون رقم وفقا لأحكام او) ١(
ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار الأستاذ الدكتور وزیر الاتصالات وتكنولوجیا ، تكنولوجیا المعلومات

 تم فتح باب التسجیل للجھات الراغبة في العمل كجھات ١٥/٥/٢٠٠٥ بتاریخ ١٠٩المعلومات برقم 
دیق إلكتروني ، وذلك لتقدیم خدمة إصدار شھادات التصدیق الإلكتروني المستخدمة في تص

وتلتزم الجھات التي سترخص لھا ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات . التوقیعات الإلكترونیة 
ة بمزاولة أنشطة وتقدیم خدمات التوقیع الإلكتروني بجمھوریة مصر العربیة بالشروط الفنیة والتقنی

كما یتم التقدم لطلب الترخیص  وفقا للأحكام . والالتزامات المذكورة في القانون ولائحتھ التنفیذیة 
 "  ..............................ـ : " العامة الآتیة 

یتم اعتماد التوقیع الالكتروني المستند إلى شھادة صادرة من جھة تصدیق إلكتروني مرخص لھا من  ـ 
  " . ي حالة استخدامھ كبدیل للتوقیع العادي في كل التعاملات بین الشركة والھیئة الھیئة ، وذلك ف



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

ة              ن محكمـ صادر مـ م الـ ى الحكـ ھ علـ وادراكاً لھذه الحقیقة ذھب البعض ، فى تعقیبـ

أن     " ، بأنھ یمكن القول   ٢٠١٠ سبتمبر   ٣٠النقض الفرنسیة فى     ة بـ ة العملیـ ن الناحیـ  مـ

ر         ا الفقـ صت علیھـ ذى نـ ادة    التوقیع الالكترونى الذى یستجمع الشروط الـ ن المـ ة مـ ة الثانیـ

ذى یــستخدم فــى      ٤-١٣١٦ ط التوقیــع الالكترونــى الـ دنى الفرنــسى ھــو فقـ ن التقــین المـ  مـ

ـــة     ـــھادة الكترونیـ ــتعمال شـ ـــى اسـ ـــستندة الـ ــل والمـ ـــشفیر المتماثـ ـــا التـ   وضـــعھ تكنولوجیـ

ى      ). ١(معتمدة   ة علـ ة قانونیـ ھذا وقد أقام المشرع الفرنسى من توافر ھذه الضوابط قرینـ

ت    ، نسبتھ الى من صدر عنھ ما لم یثبت العكس      صحة التوقیع و   ى عُرفـ ة التـ وھى القرینـ

ى    " عملا  ع الالكترونـ ة التوقیـ ة موثوقیـ  la présomption de fiabilité de" بقرینـ

la signature électronique  وھــى تعنــى أن التوقیــع الالكترونــى ، أو بــالأحرى ، 

ت        المحرر الالكترونى الذى یحملھ ، حجة فى الاثبات عل ـ   م یثبـ ا لـ ھ مـ ھ بـ ن یُحـتج علیـ ى مـ

 ) .٢(العكس

                                                             

 En pratique, la seule signature: " وھو المعنى الذى تدل علیھ الفقرة التالیة ) ١(
électronique qui permette de réunir les conditions énoncées par 1316-4 
alinéa 2 est la signature électronique utilisant une technologie de 
chiffrement asymétrique et basée sur l'utilisation d'un certificat 
électronique qualifié. Bien rares sont les utilisateurs d'une telle 

signature, et certainement pas le bailleur en question. انظر التعلیق على الحكم 
:  على الموقع  التالى على الانترنت ٢٠١٠ سبتمیر ٣٠بتاریخ لصادر من محكمة النقض الفرنسیة ا

jurisprudence de la Cour de cassation en matière de preuve électronique  
http://www.feral-avocats.com/fr/nos-
publications/articles_de_presse/557/645.html 

  :لتى صاغھا المشرع الفرنسى فى العبارات التالیة وھى القرینة ا) ٢(
-la présomption de fiabilité de la signature électronique, si les trois 
conditions sont remplies : = 



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

ة          ة الجھـ ى ، بحـسب طبیعـ ع الالكترونـ ن التوقیـ ین مـ ویتضمن ھذا المستوى درجتـ

ق        ة توثیـ ن جھـ ؤمن مـ ى المـ القائمة بالتأمین والتوثیق ، الدرجة الأولى التوقیع الالكترونـ

ى   (خاصة   ع الالكترو   ) التوقیع الالكترونى العرفـ ة التوقیـ ن    ، والدرجـة الثانیـ ؤمن مـ ى المـ نـ

  ) .التوقیع الالكترونى الرسمى (جھة توثیق عامة 


التوقیــع الالكترونــى المــؤمن مــن فــرد أو جھــة توثیــق خاصــة ھــو مــستوى مــن       

ھ          ة إلا أنـ ة معینـ التوقیع وإن كان یمیز شخص صاحبھ وتتوافر لھ ضـوابط وضـمانات فنیـ

ضموناً بــشھادة توثیــق الكترونیــة عامــة تؤكــد علــى وجــھ الیقــین صــدوره عــن      لــیس م ــ

وع   . صاحبھ ، وارتباطھ بھ وبالتالى رضائھ بما تضمنھ المحرر   ذا النـ ویمكن أن نمثل لھـ

   .من التوقیع بالرقم السرى فى بطاقة الائتمان  

                                                                                                                                                     

 =-la signature répond à la définition d’une signature sécurisée au sens de 
l’article 1 du Décret ;  

-le dispositif de création de signature a reçu un certificat de conformité 
aux exigences de l’article 3.I du Décret et dans les conditions énoncées 
dans l’article 3.II de ce même texte ;  

-le certificat électronique utilisé pour vérifier la signature comporte les 
champs énoncés dans l’article 6.I du Décret de 2001 et a été émis par 
un PSCE respectant les exigences de l’article 6.I du Décret, Voir, 
Virginie ETIENNE, LE DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE,  Master 2 Recherche Droit des affaires ,Paris 13, 
Dirigé par M. GUÉVEL , Année universitaire 2010-2011, P..48 
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ة             ة كاملـ ھ حجیـ ع لـ ق خاصـة ھـو توقیـ ة توثیـ  والتوقیع الالكترونى المؤمن من جھـ

دي           ى التقلیـ ع العرفـ ات ، شـأنھ شـأن التوقیـ سوب      ) ١(فى الاثبـ ن ھـو منـ ره مـ ى أن ینكـ ، الـ

ى    الیھ ، فتزول حجیتھ مؤقتا إلى أن یتمكن من یُحتج علیھ بھ من اثبات صحتھ ونسبتھ الـ

ن             ق الطعـ اره إلا بطریـ ث لا یجـوز إنكـ ھ بحیـ ت علیـ ا كانـ وى ممـ ة أقـ صاحبة فتعود لھ حجیـ

  .امة بالتزویر طبقا للقواعد الع

ـــاً ( ــ ـــؤمن ) ثانی ـــد أو المــ ـــى المعتمــ ـــع الالكترونــ  La signatureالتوقیــ

électronique avancée  من جھة توثیق عامة:  

التوقیــع الالكترونــى المعتمــد أو المــؤمن مــن جھــة توثیــق عامــة ھــو ذلــك الــذى      

ى    تتوافر لھ مجموعة من الضوابط والمعاییر والقیود الفنیة التى تضمن آدائھ لوظیفتھ فـ

ضمانات      نس بة المحرر الى صاحبھ ورضائھ بما ورد فیھ ، حیث تسھر على توافر ھذه الـ

  . والتأكد من صحتھا جھة توثیق رسمیة عامة تؤید كل ذلك 

ك        ن تلـ وطبیعى أن یكون لھذا التوقیع والمحرر الذى یحملھ حجة قانونیة أقوى مـ

ن   المقررة للنوع الأول اذ یكون حجة على الكافة ولا یجوز النیل م      ق الطعـ نھ الا عن طریـ

                                                             

 وكان من بین أھم التشریعات التي عبرت عن مكانة المحرر الالكترونى العرفى قانون التجارة )١(
للسجلات "  على أنھ ١ / ٥ الذى نص في مادتھ ٢٠٠٢الالكترونیة البحرینى الصادر في 
، وان كان یفھم من ھذا النص أن " الاثبات للمحررات العرفیة الالكترونیة ذات الحجیة المقررة في 

المشرع البحرینى لم یعرف الا المحرر العرفى فقط ولم یدر بخلده فكرة المحرر الالكترونى الرسمي 
 من قانون تنظیم ١٥، بخلاف المشرع المصرى الذى عبر عن حجیة المحرر الالكترونى في المادة 

 تعبیرا ٢٠٠٤ لسنة ١٥ء ھیئة تنمیة وصناعة تكنولوجیا المعلومات رقم التوقیع الالكترونى وانشا
یفھم منھ أن المحرر الالكترونى كما یكون محرراً عرفیاً یمكن أن یكون محرراً رسمیاً اذا تدخل 
موظف عام مختص في توثیقھ وتأمینھ ، حیث أثبت المشرع ، بھذا النص ، للمحررات الالكترونیة 

 للمحررات الرسمیة والعرفیة المقررة بموجب قانون الاثبات في المواد المدنیة ذات الحجیة الثابتة
 .والتجاریة 



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

ي المحـرر           ا فـ بالتزویر على النحو المعمول بھ طبقا لقواعد الاثبات التقلیدیة المعمول بھـ

  ). ١(الرسمي الورقى




La certification électronique
ونــتكلم فــى ھــذا المطلــب عــن حتمیــة اللجــوء الــى خــدمات التوثیــق الالكترونــى ،    

الــشھادة الإلكترونیــة ودورھــا فــى التعامــل الإلكترونــى ،    وآلیــة عمــل جھــات التوثیــق ،   

  .التوثیق الالكترونى مقوم أساسى من مقومات المحرر الالكترونى 

  

                                      
                                                             

 من قانون التوقیع الالكترونى المشار ١٧وتأكیداً لھذا المعنى فقد نص المشرع المصرى في المادة ) ١(
فیما لم ... ...تسرى في شأن اثبات صحة المحررات الالكترونیة الرسمیة والعرفیة " الیھ على أن 

یرد بشأنھ نص في ھذا القانون او في لائحتھ التنفیذیة الأحكام المنصوص علیھا في قانون الاثبات 
كما نص . ، ومن بین ھذه الأحكام إجراءات وقواعد الطعن بالتزویر " في المواد المدنیة والتجاریة 

ور المحرر الالكترونى على حجیة ص ) ١٦المادة ( المشرع المصرى في المادة السابقة مباشرة 
أن الصور المنسوخة على الورق من المحرر الالكترونى الرسمي تكون حجة على " الرسمي فقرر 

الكافة بالقدر الذى تكون فیھا مطابقة لأصل ھذا المحرر ، وذلك ما دام المحرر الالكترونى الرسمي 
 "والتوقیع الالكترونى موجودین على الدعامة الالكترونیة 

ر تفصیلا في ماھیة خدمات التوثیق الالكترونى من حیث المقصود بھا ، وفوائدھا وابعادھا انظ) ٢(
القانونیة ، ونطاق ھذه الخدمات في مجال البرید الالكترونى والحفظ الالكترونى ، وتأمین عملیة 

یة الدفع الالكترونى من قبل المستھلكین ، وكذا التزامات جھات التوثیق الالكترونى ، والمسئول
المدنیة الناجمة عن الاخلال بھا ، من حیث نطاق ھذه المسئولیة ووسائل دفعھا وتقادم دعوى 

دراسة مقارنة ، دار النھضة " الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الالكترونى " المسئولیة ، بحثنا 
 .العربیة ، بدون تاریخ 



 

 

 

 

 

 ٧٦٦


  

دوى یرتبط بالكتابة التى تعلوه ارتباطاً مادیاً واضـحاً    إذا كان التوقیع التقلیدى الی    
لا ینفك عنھا ، بإشارة أو رمز أو خط ، یُتاح لنا ، عند النزاع ، بوسائل متعددة ، القطـع          
بدلالتــھ علــى شــخص صــاحبھ ، فــإن الأمــر علــى خــلاف ذلــك فــى عــالم افتراضــى كعــالم      

ى     الإنترنت ، عالم یخلو من المظاھر المادیة ومن العناص      شھدھا فـ ى نـ ر الموضـوعیة التـ
ة        ) . ١(عالم الواقع    ة ثقـ ى أن توجـد أزمـ  ، وأن توجـد  ھـواجس   confianceولذا فطبیعـ

ضرورى إسـراع     . كثیرة تخص تأمین المعاملات التى تتم عبر تلك الوسـائل     ن الـ ذا فمـ ولـ
الخطى باتجاه استحداث آسالیب ووسائل تقنیة جدیدة تصب جمیعھا فى خانة استصحاب 

ة الافتراضـیة ،            عنصر ي الثقة وتأمین التعامل من البیئة الورقیة التقلیدیة إلى ھـذه البیئـ
  .ونعنى بھا بیئة الإنترنت 

ب        وإذا كان إعداد المحرر التقلیدى للاثبات لا یتطلب سوى جُھد شخصى من جانـ

ى                إن إعـداد المحـرر الإلكترونـ ھ المحـرر ، فـ شھد علیـ ن یـ طرفیھ ، وبالأخص من جانب مـ

ط       " وسیط "  یتطلب بالضرورة تدخل    للاثبات یس فقـ ان لـ ة والأمـ ضفى الثقـ ھ یـ موثوق بـ

ق                ك عـن طریـ ھ ، وذلـ ن صـدر عنـ ى مـ سبتھ إلـ على مضمون المحرر ، وإنما أیضا على نـ

ع وحـده           قیام ھذا الوسیط بإنشاء أداة آمنة للتوقیع الإلكترونى تكون تحـت سـیطرة الموقـ

ستحل      فضلاً عن ارتباطھا بالكتابة الإلكترونیة بر      م یـ صعب إن لـ ة ، یـ ل التجزئـ ابطة لا تقبـ

اختراقھا أو التلاعب فى مضمون الكتابة التى تعلوھا منذ نشأتھا والى اللحظة التى یُراد       

                                                             
، لیب التعامل ، وكیفیتھ ، ودعامتھ وآسافالمتعاقد مفترض ، والمتجر مفترض ، والسلعة مفترضة ،) ١(

 . وكتابتھ ، ووسیلة نسبة إلى صاحبھ ، تقوم على الافتراض 
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ھ  سمیتھ          ).١(فیھا الاحتجاج بھا على من تشھد علیـ ى تـ ا اصـطلح علـ ھـذا الوسـیط ھـو مـ

ق     دمى خـدمات التوثیـ   Le prestataires de services de certificationsبمقـ

ــــة  " ، أو ) ٢( ــــصادقة الإلكترونیـ ــــدمات المـ ـــزودى خـ ــــدمات " أو ) ٣" (مــ ــــى خـ مراقبـ

، ) ٦(أو جھات إصدار شھادات التوثیق) ٥(، أو جھات التوثیق الإلكترونى   ) ٤"(التوثیق

  ) .٧(Le tiers de confiainceالغیر محل الثقة ومن جانبنا نفضل تسمیتھ ب

  

                                                             

بما یعنى أن ھذا الوسیط یؤمن الكتابة ویؤمن التوقیع ویحفظھما بالحالة التى نشئا علیھا ، دون ) ١(
جاوز حدود وقدرات أیة إمكانیة للتلاعب أو التغییر  كل ذلك باستخدام تقنیات عالیة الجودة تت

 المتعاملین
(2) Michel Jaccard, Problèmes juridiques liés à la sécurité des transactions 

sur le réseau,http://www.signelec.com A.PENNEAU, La certification des 
produits et systèmes permettant la realization des actes et signatures 
èlectronques ( à propos du décret N˚ 2002-535 du 18 avril 2002) 
Rec.Dalloz2002, chr. P.2065.                        ابراھیم الدسوقى : انظر فى الفقھ العربى

   .٥١٧ ؛ أشرف توفیق شمس الدین ،  البحث السابق ، ص ١٨٦٨أبو اللیل ، البحث السابق ، ص 
م فى شأن ٢٠٠٠ لسنة ٨٣تارھا المشرع التونسى بموجب القانون رقم وھذه ھى التسمیة التى اخ) ٣(

  . المبادلات والتجارة الالكترونیة
) ٢(وھذه ھى التسمیة التى اختارھا قانون قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبى رقم ) ٤(

  . ٢٣/١م فى المادة ٢٠٠٢لسنة 
 الأولى الفقرة السادسة من قرار وزیر الإتصالات على حد تسمیة المشرع المصرى فى المادة) ٥(

 بإصدار اللائحة التنفیذیة ٢٠٠٥ مایو ١٥م بتاریخ ٢٠٠٥ لسنة ١٠٩وتكنولوجیا المعلومات رقم 
لقانون التوقیع الإلكترونى وبإنشاء ھیئة تنمیة وصناعة تكنولوجیا المعلومات ؛ اسامة شتات قانون 

   .   ٢٧ م،ص ٢٠٠٦ذیة،دار الكتب القانونیة، مصر المحلة الكبرى،التوقیع الإ لكترونى ولائحتھ التنفی
  .وھى التسمیة التى أطلقھا علیھا قانون المعاملات الإلكترونیة الأُردنى ) ٦(
اذ ھو كائن قانونى لا یقوم فقط بعملیة التوثیق وإنما یؤدى العدید من الخدمات الالكترونیة الأخرى ) ٧(

 .الحفظ الالكترونى كخدمات البرید الالكترونى و



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

ى صـیغتھا ا       دور       وھى تسمیة ، لا سـیما فـ ة الـ صدق عـن حقیقـ رة بـ ضلة ، معبـ لمفـ
شخص    ذا الـ وط بھـ ل فــى   ) ١(المنـ ذى یتمثـ ة    "والـ ق المعاملـ د وتوثیـ الى بــث  " تأكیـ ، وبالتـ

ــن الوســـائل       ــاع مجموعـــة مـ ــن خـــلال اتبـ ــشبكات المفتوحـــة مـ ــستعملى الـ ــدى مـ ــة لـ الثقـ
ث ) ٢(والإجراءات الفنیة اللازمة لتأمین مایجرى بینھم من تعاملات   ، أو صونھا من العبـ

ة         ث الثقـ طوال فترة حفظھا ، وتقدیم شھادة إلكترونیة معتمدة تثبت كل ذلك وتؤمنھ وتبعـ
  ).٣(فیھ

                                                             
كل شخص قانونى ، طبیعى أو اعتبارى ، یقوم " وقد عرف التوجیھ الأوروبى ھذه الجھات بأنھا ) ١(

انظر المادة " بتقدیم شھادات إلكترونیة للجمھور أو یقدم لھ خدمات مرتبطة بالتوقیع الإلكترونى 
ن الأُنسترال النموذجى بشأن وعرفھا قانو. الثانیة من التوجیھ الأوروبى سالف الإشارة إلیھ 

شخصاً یصدر شھادات ویجوز أن یقدم خدمات أخرى ذات صلة " التوقیعات الإلكترونیة بأنھا 
، المادة الثانیة فقرة ھـ من قانون الأُنسترال النموذجى الصادر بتاریخ " بالتوقیعات الإلكترونیة 

" الإنترنت " ومات م راجع الموقع التالى على الشبكة العالمیة للمعل١٠/١/٢٠٠١
uncitral/at.or.www://http  كما عرفتھا اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكترونى 

الجھات المرخص لھا باصدار شھادة التصدیق الإلكترونى وتقدیم خدمات تتعلق " المصرى بأنھا 
  .مادة الأولى الفقرة السادسة انظر ال" بالتوقیع الإلكترونى 

والحقیقة أنھ عندما یدخل مستخدم ما على موقع یباشر أنشطة التجارة الإلكترونیة على الخط ویبدأ ) ٢(
بطلب سلعة أو خدمة معینة ، فإنھ من الواجب على القائم على موقع التجارة الإلكترونیة التوثق من 

من یخاطبھ ھو فعلا من دون سمھ أو عنوان بریده ویقتضى ذلك بدایة التوثق من أن . صحة الطلب 
وطبیعى أن یرد الموقع على . الإلكترونى أو أیة بیانات أخرى یتطلبھا موقع التجارة الإلكترونیة 

العمیل بالقبول أو الرفض ، فما الذى یضمن لھذا الأخیر أن ما وصلھ من معلومات وردود إنما 
ا الذى یضمن لھ أن ھذا  الموقع حقیقى وموجود على جاءت بالفعل من الموقع الذى خاطبھ ، وم

( إن تثبیت الثقة لدى الجانبین المتعاملین تقتضى إیجاد حلول تقوم على تقنیات عالیة . الشبكة 
كوسائل التعریف الشخصیة عبر كلمات السر والأرقام السریة ، أو وسیلة التشفیر عبر ما عُرف 

 ، ووسائل التعریف البیولجیة للمستخدم كبصمات الأصابع بوسیلة المفتاح العام والمفتاح الخاص
وھى كلھا وسائل أرید منھا ) . المنقولة رقمیاً أو تناظریاً وسمات الصوت أو حدقة العین أو غیرھا 

غیر أن لكل وسیلة . ضمان تأكید الاتصال وإثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقنى المعنى 
. وھو ما استتبع اللجوء إلى فكرة الشخص الوسیط فى العلاقة . منیة من ھذه الوسائل ثغراتھا الأ

وھى عبارة عن شركات تقدم لمن . وھى جھات محایدة ، كما ذكرنا ، تملك وسائل تكنولوجیة معینة 
یرغب شھادات تتضمن تأكیداً أن الطلب أو الجواب قد صدر عن شخص معین وأن الرد أو الجواب 

راجع فى ھذا . معین ، فضلا عن تحدید تاریخ ووقت الطلب أو الرد قد صدر عن شخص أو موقع 
 ١٢٤م ، ص ٢٠٠٦الخصوص المھندس أحمد رشدى ، التجارة الالكترونیة ، مكتبة الأسرة عام 

  .  وما بعدھا 
عیسى غسان عبد االله الربضى ، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكترونى ، : انظر فى ھذا المعنى ) ٣(

  ) . ١( ھامش ١٢٧ ، ص ٢٠٠٦ه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، رسالة دكتورا
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ـــة   ـــى آلی ـــى عملھـــا عل ـــى ف ـــق الإلكترون ـــات التوثی ـــشفیر تعتمـــد جھ  La   الت

cryptographie)شفیر  ) ٢(، حیث ظھر منھ نوعـان ) ١ سمى الأول بالتـ ل  یـ  La المتماثـ

                                                             

والتشفیر ھو عبارة عن عملیة یتم فیھا تحویل الرسالة وكذا التوقیع علیھا من صورتھا العادیة ) ١(
إلى صورة أرقام أو رموز غیر مفھومة ، وھى عملیة تستخدم فیھا مفاتیح سریة وطرق حسابیة 

ابراھیم : مكن فھما إلا بفك تشفیرھا ممن یملك مفتاح ذلك التشفیر ، انظرلای" لوغاریتمات " معقدة 
وتعتمد قوة وفعالیة التشفیر على عاملین  . ١٨٥٦الدسوقى أبو اللیل ، البحث السابق ، ص 

 ابراھیم الدكانى ، حسام الدین أحمد  ؛ )bits( الخوارزمیة ، وطول المفتاح مقدراً بالبت : أساسیین 
وقد عرفتھ المادة الأولى من  . ١١٩ ، ص ٢٠٠٥ العلوم الھندسیة ، بدون دار نشر ، ، المدخل الى

م الخاص بتنظیم التوقیع إلكترونى فى ٢٠٠٤ لسنة ١٥اللائحة التنفیذیة للقانون المصرى رقم 
منظومة تقنیة حسابیة تستخدم مفاتیخ خاصة لمعالجة وتحویل البیانات " فقرتھا التاسعة بأنھ 

المقرؤ إلكترونیاً إلى رموزً بحیث تمنع إستخلاص ھذه البیانات والمعلومات إلا عن والمعلومات 
قرار وزیر الاتصالات : راجع فى ھذا الخصوص " طریق إستخدام مفتاح أو مفاتیح فك الشفرة 

 باصدار اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الالكترونى ٢٠٠٥ لسنة ١٠٩وتكنولوجیا المعلومات رقم 
 بأنھ ٢/٥ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات ، كما عرفھ المشرع التونسى فى المادة وانشاء 

إستعمال رموز وإشارات غیر متداولة تصبح بمقتضاھا المعلومات المرغوب تحریرھا أو إرسالھا " 
 مادة( غیر قابلة للفھم من قبل الغیر أو إستعمال رموز وإشارات لا یمكن وصول المعلومة بدونھا 

، كما عرفھ الفقھ بأنھ عملیة تحویل )  من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسى ٢/٥
النص إلى إشارات غیر مفھومة تبدو غیر ذات معنى لمنع الغیر من الإطلاع علیھا ، وترتكز على 
القیام بتحویل النصوص العامة إلى نصوص مشفرة ، مع إمكانیة إعادة النص المشفر إلى نص 

  . عادى بعد فك التشفیر بمفتاح التشفیر الذى تم إنشاءه 
محمد فواز محمد المطالقة ، النظام القانونى للعقود الالكترونیة المبرمة عبر الانترنت ، : راجع 

م ، ٢٠٠٤دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لمعھد البحوث والدراسات العربیة ، القاھرة ، 
ى المقصود بالتشفیر ، وضوابطھ ، وعلتھ ، وطرقھ  لورانس محمد  وما بعدھا ؛ انظر ف٢٣٠ص 

  . وما بعدھا ١٣٦م ، ص ٢٠٠٥عبیدات ، إثبات المحرر الإلكترونى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
  والجدیر بالذكر أن الإنسان قد استخدم التشفیر منذ نحو ألفى عام قبل المیلاد لحمایة ) ٢(

 ھذا الاستخدام ذروتھ فى فترات الحروب خوفا من وقوع الرسائل وقد بلغ. رسائلھ السریة 
  =وقام یولیوس قیصر بتطویر خوارزمیتھ المعروفة باسم شفرة . الحساسة فى أیدى العدو 
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cryptographie symétrique  ـــل ــ ـــر المتماثـ ــ ـــشفیر غیـ ــ ـــانى بالتـ ــ  La والثـ

cryptographie asymétrique)صرة    .  )١ ذة مختـ وسوف نحاول فیما یلى إعطـاء نبـ

  . عن كل منھما

                                                                                                                                                     

ثم ظھرت فیما بعد . لتأمین اتصالاتھ ومراسلاتھ مع قادة جیوشھ  ) Caesar Cipher(قیصر = 
وقد احتكرت الحكومات ، فى فترة الستینات ، حق . لتشفیر العدید من الألات التى تقوم بعملیات ا

وفى آواخر الستینات طورت مجموعة من الخبراء والعلماء شكلتھا شركة . التشفیر وفك التشفیر 
IBM نظاماً للتشفیر أُطلق علیھ اسم لوسیفر Lucifer وكان ھذا النظام مثاراً للجدل ، ورغم 

عتقادھا بعدم حاجة الشركات والمؤسسات الخاصة إلى أنظمة تحفظات الحكمومة الأمریكیة علیھ لا
ومنذ ذلك الحین قامت العدید من الشركات . التشفیر ، إلا أنھ قد حقق انتشاراً واسعاً فى الأسواق 

ومن أبرز المؤسسات التى أسھمت فى ھذا المجال المعھد الوطنى . بتطویر أنظمة تشفیر جدیدة  
 المعروف  National Institute of Standards and Technologyللمعاییر والتكنولوجیا 

 معیاراً أُطلق علیھ ١٩٧٣وقد طور ھذا المعھد عام . سابقا باسم المكتب الوطنى الأمریكى للمعاییر 
 . DES المشار إلیھ اختصاراً بالرمز  Data Encryption Standardمعیار تشفیر البیانات 

ویشترط أن یكون لكل من المرسل والمستقبل .  بت ٥٦ بطول ویستخدم ھذا المعیار مفتاح تشفیر
وبعد  . ATMوقد استخدمت البنوك ھذا المعیار لتشغیل آلات الصراف الآلى . المفتاح السرى ذاتھ 

 طور ثلاثة أساتذة جامعیون نظاماٍ آخر للتشفیر أطلقوا علیھ اسم DESعام واحد من تطبیق نظام 
RSAمفتاح عام : ا من المفاتیح  ، ویستخدم ھذا النظام زوجpublic key ومفتاح خاص 

private key واستمر الوضع على ھذا الحال حتى قام .  عوضا عن استخدام مفتاح واحد فقط
 RSA بتطویر برنامج تشفیر یعتمد على نظام ١٩٨٦  عام Phil Zimmermanالعالم الألمانى 

الخصوصیة المتفوقة " لق على ھذا البرنامج وقد أُط.  بت ١٢٨ولكنھ یتمیز باستخدام مفتاح بطول 
  "Prtty Good Privacy المعروف اختصاراً بـ PGP .  ویتوافر من ھذا البرنامج نسخة

تجاریة ونسخة مجانیة ، وھو من أكثر برامج التشفیر انتشاراً فى الوقت الحالى ؛ انظر فى تاریخ 
  .  ، ما بعدھا١١٥المرجع السابق ، ص عملیة التشفیر ابراھیم الدكانى ، حسام الدین أحمد ، 

التوقیع الإلكترونى وقلب قواعد " انظر فى ھذا الخصوص دراسة ھامة على الإنترنت بعنوان ) ١(
  " :الإثبات 

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ET LE BOULEVERSEMENT  
 DU DROIT DE LA PREUVE, : وھى دراسة منشورة على الموقع التالى على الانترنت    
http://www.mascreheguy.com/htm/fr/publications/avocat_signature_dro
it_preuve.htm  

  م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢وقد تم الاطلاع علیھا بتاریخ 
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 symétrique La cryptographie
تم               ضاه یـ اح سـرى واحـد بمقتـ ى مفتـ اد علـ تم الاعتمـ ذا    وفیھ یـ ة وكـ شفیر المعاملـ تـ

ا  شفیرھا وإرسـالھا إلــى         ). ١(فكھـ وم بتـ ا ویقـ ب رسـالتھ ویوقــع علیھـ فمرسـل الرسـالة یكتـ

المرســل إلیــھ مــع ذات المفتــاح الــذى إســتخدمھ فــى التــشفیر لأنــھ ھــو الــذى سیــستخدمھ   

فمرســل الرســالة ومــستقبلھا یــستخدمان نفــس    ) . ٢(المــستقبل فــى عملیــة فــك التــشفیر   

، فــالأول یــستخدمھ فــى التــشفیر   ) ٣( وظیفتــة بالنــسبة لكــل منھمــا  المفتــاح مــع إخــتلاف 

  ) .٤(والثانى لفك ھذا التشفیر

  

                                                             

(1)V. Valèrie Sèdallian, Preuve et signature èlectronique, 
juriiscom.net/chr/2/fr20000509.htm  

(2) Hubert Bitan, La signature électronique, Comment la technique 
répond-t-elle aux exigence de la loi? Gaz. Pal. 19-20 Juillet 2000 P. 10. 

 وفكھ من خلالھ ، فھو باختصار مفتاح ثنائى فھو مفتاح تم اعداده بین طرفى العلاقة لیتم التشفیر) ٣(
   . ١٤٠الوظیفة ، لورانس عویدات ، المرجع السابق ، ص 

التى  ) pass phrase( فى البدایة على عبارة المرور ) المرسل والمستقبل ( ویتفق الطرفان ) ٤(
بموجب برمجیات وتحتوى تلك العبارة على حروفاً ورموزاً متعددة یتم تحویلھا ، . سیتم استخدامھا 

ویشكل العدد الثنائى الناتج مفتاح . التشفیر إلى عدد ثنائى ، یتم إضافة رموز أخرى لزیادة طولھا 
وبعد استقبال الرسالة المشفرة یستخدم المستقبل عبارة المرور نفسھا من أجل فك . تشفیر الرسالة 

جم البرمجیات مرة أخرى ، إذ تتر ) cipher text or encrypted text( شیفرة النص المشفر 
الذى یتولى إعادة تحویل النص  ) binary key(عبارة المرور لتشكیل المفتاح المفتاح الثنائى 

ابراھیم الدكانى ، حسام الدین أحمد ، : انظر فى ھذا الخصوص . المشفر إلى شكلھ الأصلى المفھوم 
  .١٢٠المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ة            رض سـبق معرفـ ا تفتـ وإذا كانت ھذه الطریقة تتمیز بالبساطة إلا أنھ یعیبھا أنھـ

اح      ) ١(أطراف المعاملة لبعضھم البعض    ادل المفتـ ة لتبـ ، فضلاً عن عدم وجود وسیلة آمنـ

ھ   الوحید المستخدم بین  ام   ) ٣)(٢( المرسـل والمرسـل إلیـ ا أمـ راً فإننـ رض    ، وأخیـ ة تفتـ تقنیـ

وجــود مفتــاح لكــل معاملــة بمــا یعنــى تعــدد المفــاتیح بتعــدد المعــاملات وتعــدد المرســل          

ر                   ) . ٤(الیھم رى الغیـ د یغـ ھ قـ ة ، فإنـ ة عالیـ د وتكلفـ ن تعقیـ ك مـ ھ ذلـ ؤدى إلیـ ا یـ وفضلا عمـ

، ویقضى على عامل السرعة التى ) ٥(لھابالتسلل ومحاولة اقتحام البیانات التى تم إرسا   

ة                   ة الحدیثـ ق وسـائل التقنیـ تم عـن طریـ ى تـ ك التـ ة وتلـ ة عامـ املات التجاریـ ھ المعـ تتمیز بـ

  .بصفة خاصة 

                                                             

 من الأحیان ، بل ومع الطبیعة العالمیة والمفتوحة لشبكة وھو ما یتنافى مع الواقع فى كثیر) ١(
الإنترنت ، تلك الشبكة التى لا تظھر فائدتھا الحقیقة إلا فى التعامل بین أطراف تفصل بینھما الحدود 

انظر فى ھذا الخصوص بحث زمیلنا الدكتور عبد الھادى . والمسافات ، وقد لایعرف بعضھما بعضا 
دار النھضة العربیة ، بدون تاریخ نشر ، "  القانونیة للبرید الالكترونى الجوانب" فوزى العوضى 

   . ١٧١ص 
وھو ما یعنى التأثیر سلباً على عامل التقة الذى ھو أساس نجاح عملیات التجارة عامة والتجارة ) ٢(

ن فأھم عیوب ھذا النظام تكمن فى تبادل المفتاح السرى نفسھ بین الطرفین م. الالكترونیة خاصة 
خلال إرسالھ عبر ھذه الشبكة المفتوحة مما یسھل فرص التقاطھ من قبل القراصنة ومن ثم اقتحام 

انظر . ومھاجمة البیانات التى تم إرسالھا لدوافع كثیرة أقلھا التلصص والإعتداء على الخصوصیة 
 . ١٤١ص فى ھذا المعنى ، لورنس محمد عبیدات ، إثبات المحرر الإلكترونى ، المرجع السابق ، 

ولذا فلابد من تدبیر وسیلة اتصال عالیة الأمان والسریة یتم عبرھا تبادل المفتاح ، محمد محمد أبو 
  .٢ ، ھامش ٤٥زید ، المرجع السابق ، ص 

 .V !!لأنھ لو كانت ھذه الوسیلة موجودة ، فعلا ، فلماذا لم تُستخدم فى التعاقد منذ البدایة) ٣(
Y.BRULARD, P. FERNANDE, " Signature èlectronique: la reform 
aura-t-elle accouchè d'une souris?, Les Petites Affiches,du 26 octobre 

2001, N˚ 214, P.4 et s. ١٧١ مشار الیھ فى عبد الھادى العوضى ، البحث السابق ، ص.  
   .١٧٢عبد الھادى العوضى ، البحث السابق ، ص ) ٤(
   .١٤١ ، ص  لورانس عویدات ، السابق) ٥(
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symétrique La cryptographie
ھ                دیل أخـر یحـل محلـ ن البحـث عـن بـ د مـ ان لابـ ل كـ شفیر المتماثـ ولكثرة عیوب التـ

ل   ویؤدى   ر المتماثـ شفیر غیـ ) ١(الغایة المرجوة منھ فتوصل العلم إلى ما یسمى بتقنیة التـ

 (clè privé) الأول ویسمى بالمفتاح الخاص : ، وھى تقنیة تقوم على وجود مفتاحین 

، وبھ یوقع الشخص على الرسالة الإلكترونیة التى تحمل إیجابھ أو قبولھ للطرف الآخـر   

 clé)، والثــانى یــسمى بالمفتــاح العــام ) ٢(ذكیــة مؤمنــةویــتم الاحتفــاظ بــھ علــى بطاقــة 

publique)  وبھ یستطیع المستقبل فك شفرة الرسالة والتأكد من صحة التوقیع التى ، 

ذ              ضمون الرسـالة منـ ى مـ ر فـ تحملھ ونسبتھ إلى المرسل وعدم وجـود أى تلاعـب أو تغییـ

إرســال عــرض أو  ) أ(وعلیــھ فــإذا أراد ) . ٣(إنــشائھا وحتــى وصــولھا إلــى المرســل إلیــھ   

الذى یحتفظ بھ ) ٤(ما علیھ إلا أن یوقع الرسالة بمفتاحھ الخاص) ب(إیجاب بالتعاقد إلى 

                                                             

   .١٤١ م ٢٠٠٥راجع لورانس محمد عبیدات ، المرجع السابق ، ) ١(
   .٤٦محمد محمد أبو زید ، السابق ، ص ) ٢(
  :وھو ما عبر عنھ جانب من الفقھ الفرنسى بقولھ ) ٣(

" A la clé privée de l’expéditeur correspond une clé cryptographique 
publique, connue du destinataire, que celui-ci va utiliser pour déchiffrer 
la signature électronique et comparer le résultat au message original. 
S’ils correspondent, c’est la garantie que le message a été signé 
électroniquement par le titulaire de la clé privée correspondante et qu’il 
n’a pas été modifié ni altéré pendant sa transmission, puisque seul le 
titulaire de la clé privée peut générer une signature électronique et qu’il 
est (quasiment) impossible de la reconstituer en connaissant uniquement 
la clé publique. “, Michel Jaccard , Problèmes juridiques liés à la 
sécurité des transactions sur le réseau, http://www.signelec.com  

فالمفتاح الخاص ھو ، ببساطة ، یساوى القلم الذى یوقع بھ الشخص فى الوضع التقلیدى للتعاقد ) ٤(
  =مفتاح الخاص ، وكل ما ھنالك من فارق بین القلم ، كوسیلة تقلیدیة للتوقیع ، وبین ال
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ى       ن      ) ب(سراً مكنوناً لایطلع علیھ سواه ویرسلھا إلـ ق مـ ام للتحقـ صحبتھا مفتاحـھ العـ وبـ

وعندما یتحقق المرسل إلیھ من أصل الرسالة ونسبتھا ) . ١(نسبتھا إلى من صدرت عنھ 

صف الأخـر            إلى   ھ النـ ى أمامـ ق وبقـ الموقع بالمفتاح العام فإنھ یكون قد قطع نصف الطریـ

شفیر        ل التـ ا قبـ ت بھـ المتمثل فى التحقق من أن الرسالة تحتفظ بصورتھا الأولى التى كُتبـ

ن أن  . وأنھ لم یدخل علیھا أى تعدیل أو تحریف أثناء رحلتھا عبر الشبكة   ویتم التحقق مـ

  :أثناء إبحارھا عبر الشبكة باتباع الخطوات التالیة مضمون الرسالة لم یتغیر 

ام للمرسـل ،        . ١ اح العـ ى باسـتخدام المفتـ ع الرقمـ یقوم المرسل إلیھ بفك شیفرة التوقیـ

وذلك بأن یعید الرمز المصاحب للرسالة إلى حالتھ الأولى قبل التشفیر على نحـو     

  .ما سلف البیان

                                                                                                                                                     

كوسیلة الكترونیة مستحدثة ، ھو فى الطریقة الفنیة التى یُؤلف بھا التوقیع فى الحالة الثانیة ، = 
ویتم التوقیع وفقا لھذه الطریقة باتباع إجراءات عالیة التقنیة والتعقید تسمح لمنشئ المحرر 

كترونیاً إلى قیمة عددیة یدرجھا الإلكترونى بأن یحول بیانات ومضمون المحرر الذى یرید توقیعھ إل
مع بیانات المحرر الإلكترونى لتمثل توقیعھ الرقمى ، بحیث لا یمكن لأحد الكشف عن المضمون 
اللغوى لھذه القیمة العددیة إلا الموقع والمرسل إلیھ الذى یحوز مفتاح فك التشفیر ، أى المفتاح 

محمد محمد أبو زید ، المرجع : الخصوص راجع فى ھذا . العام المقابل للمفتاح الخاص للمرسل 
  . وما بعدھا ١٩٠السابق ، ص 

ویتم ھذا التحقق بأن یقوم المرسل إلیھ بحل شفرة التوقیع الرقمى مستخدماً فى ذلك المفتاح العام ) ١(
للمرسل وذلك باعادة الرمز أو العلامة المشفرة إلى حالتھا الأولى قبل التشفیر ، فإن نجحت العملیة 

والسبب . ھو الدلیل على أن الرسالة موقعة بالمفتاح الخاص للمرسل ، وبالتالى منسوبة الیھ فھذا 
. فى ذلك یكمن كما ھو معروف من ان المفتاحین مرتبطین ببعضھما البعض ارتباطا لھ ھذ الدلالة 

فتاح أما إن فشلت العملیة بأن استعصى على المرسل إلیھ فك عملیة التشفیر فھذا یعنى إما أن الم
العام الذى بحوزة المرسل إلیھ لیس ھو المفتاح العام للمرسل وإما أن الرسالة لیست موقعة 

 .بمفتاحھ الخاص 
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 للرســالة مــستخدما فــى ذلــك نفــس  یقــوم المرســل إلیــھ بعمــل خلــط جدیــد واختــزال  . ٢

ى       ین فـ برنامج الخلط والإختزال الذى سبق للمرسل أن استخدمھ والفرض أنھ مبـ

  .الشھادة الإلكترونیة التى وصلتھ والصادرة من جھة التوثیق

ى     . ٣ زال التـ ط والإختـ یقارن المرسل إلیھ بین العلامة أو الرمز الناتج عن عملیة الخلـ

ا         قام بھا وبین العلامة أوا    ام بھـ ذى قـ زال الـ ط والإختـ ة الخلـ اتج عـن عملیـ لرمز النـ

فــإذا لــم یوجــد اخــتلاف بــین الرمــزین أو     . المرســل عنــد التوقیــع علــى الرســالة   

العلامتین فھذا یعنى التطابق التام بین الرسالة كما صدرت من المرسل والرسالة 

ى أن الرسـال           ل علـ ذا دلیـ ا إن وجـد اخـتلاف فھـ د  كما وصلت إلى المستقبل ، أمـ ة قـ

شابھا التعدیل والتحریف ، ذلك أنھ من المعطیات العلمیة المؤكدة أنھ یستحیل أن 

س                 زال ، أى نفـ س الإختـ ى شـذرة واحـدة ، نفـ و فـ ین ، ولـ صین مختلفـ ینتج عـن نـ

  . )١(الرمز أو العلامة 

ى           سبة الرسـالة إلـ ستقبل نـ ضمن للمـ ھذا الأسلوب من آسالیب التشفیر وإن كان یـ

ى سـریتھا إذ       المرسل فضلا عن سلام   ھ لا یحـافظ علـ ة الموضـوعیة ، إلا أنـ تھا من الناحیـ

شفیر الرسـالة والاطـلاع علــى           ى فــك تـ ام فـ اح العـ ان أى شـخص اســتخدام المفتـ ق بإمكـ یبـ

وإن بقــى عــاجزاً عــن إدخــال أى تعــدیل علیھــا ، بمعنــى أن التــشفیر بھــذه   ) ٢(مــضمونھا

ة الموضـوعیة            ن الناحیـ ط سـلامة الرسـالة مـ ن     الطریقة یضمن فقـ ى مـ سبتھا إلـ  وصـدق نـ

ولذا فإن أسلوب التشفیر الذى یؤمن سریة الرسالة . صدرت عنھ ولكنھ لایضمن سریتھا

                                                             

 ، مشار إلیھ فى محمد محمد أبو زید ،  Hubert Bitan, Gaz.Pal. 2000, p. 11انظر ) ١(
  . وما بعدھا ١٩٨المرجع السابق ، ص 

(2) V. Valèrie Sèdallian, Preuve et signature èlectronique, art. Prèc.   
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اح           شفیر الرسـالة بالمفتـ وم المرسـل بتـ ، بجانب سلامتھا ونسبتھا إلى صاحبھا ھو أن یقـ

  العــام للمرســل إلیــھ الــذى سیــستخدم مفتاحــھ الخــاص ، عنــدما تــصلھ الرســالة ، لفــك          

الــك المفتــاح الخــاص ھــو ، وحــده دون غیــره ، الــذى یــستطیع فــك شــیفرة   فم.  شــفرتھا 

ــــام   ــــاح العــ ــ ــــفرھا المفت ــــى شــ ــ ــــائل الت ــــن   ). ١(الرســ ــــارة عــ ــ ــــان عب ــــذان المفتاحــ   وھــ

 متولــدة ، فــى نفــس الوقــت ، مــن   une séquence de chiffres متتالیــة رقمیــة 

ـــدة ـــسابیة معقــ ـــات حــ ـــات algorithme  mathématiqueعملیــ ـــن معطیــ  ، أو مــ

ـــ ــبعض إرتباطـــاً   donnès biométriques )٢(ةبیومتری ــرتبطین ببعـــضھا الـ    ومـ

ـــاحین         ـــة تركیبیــة أحـــد المفت ـــك فــإن معرف ـــة ، ومــع ذل ـــة مــن الدق ـــى درجــة عالی   فنیــاً عل

المفتــاح )٤(ویــصف جانــب مــن الفقــھ ) . ٣(لا تتــیح معرفــة أو فــك تركیبــة المفتــاح الأخــر  

ن   Identification numérique) ٥(الخاص بأنھ بمثابة تحقیق شخصیة رقمى   یمكـ

ــــامج   ــ ــــیط ، كبرنـ ــ ــــى أى وسـ ــ ــــھ علـ ــ ــــھ أو حملـ ــ ــــارت logiciel ) ٦(إدراجـ ــ    أو كـ

                                                             

 ورغم أنھ أكثر أمنا من نظام RSAویُدعى نظام التشفیر الذى یستخدم المفاتیح العامة بنظام ) ١(
DES ، ًإلا أنھ أعقد وأبطأ إذ أن جلسة التشفیر وجلسة فك التشفیر یجب أن تكونا متزامنتین تقریبا 

 متى توافر الوقت والمال ، ولذا فقد تم تطویره بنظام فضلا عن أنھ نظام لیس عصیاً على الإختراق
PGP بت إضافة إلى استخدام البصمة الإلكترونیة للرسالة ١٢٨ الذى یستخدم مفتاحاً طولھ 

message digest ولا یزال ھذا النظام منیعا على الإختراق حتى الآن  .  
  .لخلقیة وھى معطیات تتیح التحقق من ھویة الإنسان عن طریق سماتھ ا) ٢(

(3) V. ESNAULT  Julien, Le signature èlectronique, Mèmoire pubulè sur 
Signelec.com le 21 Juill. 2003, http://www.signelec.com 

(4)V.  ESNAULT , Mémoire prècitè.  
لعدید وتطلع العدید من الشركات العاملة فى ھذا المجال بإصدار تحقیق الشخصیة الرقمى ھذا فى ا) ٥(

 Certigreffe وشركة BNP Paribasمن أمثلتھا شركة من الصور والأشكال 
)٦ ( Le certificat logiciel وھى بطاقة أو شھادة رقمیة محملة على برنامج على الھارد  دیسك

  . الخاص بكمبیوتر العمیل 
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   .clé électronique) ٢( أو مفتاح الكترونىcarte à puce)  ١(ممغنط





  

دم للمرسـل إلی ـ         ل تقـ ر متماثـ شفیر الغیـ ة التـ ى     إذا كانت آلیـ أن الرسـالة التـ ا بـ ھ یقینـ

اح                ھ المفتـ ذى اشـتُق منـ اح الخـاص الـ ن صـاحب المفتـ وصلتھ موقعة من المرسل ، أى مـ

ذاتیة " ، وبالتالى فھى منسوبة إلیھ ، إلا أنھا لاتحدد ) ٣(العام المستخدم فى فك التشفیر

ة           "  شفیر     . ھذا المرسل ولا تعین شخصیتھ على وجـھ الدقـ ة التـ إن آلیـ ارة أوضـح فـ  وبعبـ

ومفتاحھ العام ، إلا أنھ یبقى ) افتراضى(غیر المتماثل وإن كانت تقیم علاقة بین شخص     

  لــذلك كــان لابــد مــن البحــث عــن       .  التــساؤل قائمــاً عــن ذاتیــة ھــذا الــشخص وھویتــھ       

                                                             

)١  (certificat sur carte à puceرت   وھى عبارة عن تحقیق شخصیة رقمى مخزن على كا
  .ممغنط مقدم من قبل  شركة التوثیق 

(2) certificat sur clé USB  (USB) تحقیق شخصیة رقمى مخزن على مفتاح  وھى عبارة عن
, " clé USB "مقدم من قبل شركة التوثیق   وأیا كان شكل المفتاح أو البطاقة الرقمیة فإن  .

اقات ، وطرق وأسالیب المحافظة جھات التوثیق تزود العمیل بمعلومات حول كیفیة عمل ھذه البط
راجع فى ھذا الخصوص موقع شركة . علیھا  certigreffe :  على العنوان التالى 

http://www.certigreffe.fr/index.php?page=certigreffe-textes_juridiques ، 
BNP PARIBASوشركة   :   على العنوان التالى 
http://entreprises.bnpparibas.fr/certification/carte_a_puce 

   .٢٠٠محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
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ة التكملــة الــضروریة لنظـام التــشفیر غیــر       وسـیلة أخــرى تــسد ھـذا الــنقص وتكــون بمثابـ

  . المتماثل

د تجــسدت ھـذه الوســیل   ـ   وقـ ا یــسمى بـ ق الإلكترونــى " ة فیمـ ، ) ١"(شــھادة التوثیـ

دة    ق       certificat qualifié وھـى شـھادة معتمـ دمى خـدمات التوثیـ صدر عـن أحـد مقـ  تـ

ى           ات الرسـمیة فـ ل الجھـ ن قبـ الإلكترونى ، الحكومیین أو الغیر حكومیین المرخص لھم مـ

                                                             

: الأولى :  على نوعین من الشھادات ٢٠٠١ مارس ٣٠وقد تكلم المرسوم الفرنسى الصادر فى ) ١(
  وھى عبارة عن مستند le certificat électronique simple سیطةالالكترونیة البالشھادة 

یظھر في شكل إلكتروني ویشھد بوجود علاقة بین بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني وشخصیة 
 وھى تلك التي ینبغي أن certificat qualifié والثانیة الشھادة الإلكترونیة المعتمدةالموقع ، 

ووفقا لما ورد النص . بط والمعاییر التي ورد النص علیھا المرسومتستوفى مجموعة من الضوا
علیھ فى المادة السادسة من ھذا المرسوم فإنھ یجب أن تسلم الشھادة المعتمدة من مقدم خدمة 

  :توثیق مؤھل لتسلیم ھذا النوع من الشھادات ، وتتضمن البیانات المحددة التالیة 
  .لمة كشھادة إلكترونیة معتمدة ـ بیان یشیر إلى أن ھذه الشھادة مس١
  .ـ ھویة مقدم خدمة التصدیق الإلكتروني وحالتھ التي تأسس فیھا ٢
  .ـ اسم الموقع أو الاسم المستعار ٣
  .ـ وعند الضرورة بیان صفة الموقع بحسب الإستعمال التي خُصصت الشھادة لھ ٤
  .ـ بیانات ومعطیات التحقق من التوقیع الإلكتروني  ٥
  .نھایة مدة صلاحیة الشھادة الإلكترونیة ـ بدایة و٦
  .ـ كود التعامل مع الشھادة الإلكترونیة ٧
  .ـ التوقیع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمة التوثیق الإلكتروني الذي یُسلم شھادات معتمدة٨
ـ شروط استعمال الشھادة الإلكترونیة لا سیما  بیان الحد الأقصى لمبلغ الصفقة التي تُستخدم ٩

  .ادة في إبرامھاالشھ
وھى نفس البیانات التى نص علیھا التشریع الفیدرالى السویسرى المتعلق بخدمات توثیق التوقیع 

  .م فى مادتھ السابعة ٢٠٠٣ دیسمبر ١٩الإلكترونى الصادر فى 
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شخص بعی            شفیر بـ ك التـ ھ الدولة ، لربط المفتاح العام الذى استُخدم فى فـ الى  ) ١(نـ ، وبالتـ

). ٢(یتحول المرسل من شخص افتراضى ، بالنسبةالمستقبل ، إلى  شخص محدد الھویة   

                                                             

 من ٩ـ على حد تعبیر المشرع الفرنسى فى المادة الأولى من  الفقرة ) الشھادة الإلكترونیة (ذه فھ) ١(
 ـ مستند فى شكل إلكترونى یقیم ٢٠٠١ مارس ٣٠ الصادر فى ٢٠٠١ لسنة ٢٧٢مرسوم رقم ال

 un documentصلة دقیقة بین البیانات المستخدمة فى التحقق من التوقیع وشخص الموقع ذاتھ 
sous forme électronique attestant du lien entr les données de verification 

de signature électronique et un signataire. بحیث یمكن للمرسل إلیھ الإطمئنان إلى ، 
وقد عبر جانب من الفقھ الفرنسى  أن مصدر الرسالة ھو ذات الشخص المحدد فى ھذه الشھادة ،

  :عن حقیقة الشھادة الالكترونیة ووظیفتھا بقولھ
Le certificat est la « pierre angulaire de la signature électronique car il 
établit la relation entre le signataire et la signature » . C’est une « carte 
d identité électronique » permettant d’établir un lien entre une 
personne et sa signature électronique. Selon le législateur français, le 
certificat est un « document sous forme électronique attestant du lien 
entre les données de vérification de signature électronique et un 
signataire. ». Le certificat est un message électronique délivré par un 
tiers de confiance qui a pour fonction d’établir un lien entre une 
personne physique ou morale dûment identifiée et une paire de clefs 
asymétriques (privée et publique). Voir. Virginie ETIENNE, LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE,  Master 
2 Recherche Droit des affaires ,Paris 13, Dirigé par M. GUÉVEL , 
Année universitaire 2010-2011, P. 52 et S. 

   .٢٠٢ أیضا محمد محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص انظر
وفى ھذا السیاق عرفت المادة الثالثة من التوجیھ الأوروبى شھادات التوثیق الإلكتروني بأنھا تلك ) ٢(

التى تربط بین أداة التوقیع وبین شخص معین ، وتؤكد شخصیة الموقع من خلال استیفاء الشروط 
  ).٢(الواردة فى الملحق رقم 
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ضوابط           شروط والـ ة الـ د اسـتوفى كافـ فضلا عن اشتمالھا على تأكید بأن التوقیع المعنى قـ

  ). ١(المطلوبة فیھ باعتباره دلیل إثبات یُعول علیھ

 غیر المتماثل الأمان الكامل للرسائل   وبھذه التكملة الضروریة توفر آلیة التشفیر     

شھادة  . المتبادلة لیس فقط من حیث مضمونھا ، وإنما أیضا من حیث ھویة أطرافھا          فالـ

صدره           ذى تـ سفر الرسـمى الـ ھ جـواز الـ ذى یؤدیـ دور الـ الإلكترونیة المعتمدة تؤدى ذات الـ

واطن pièce d'identitéأو البطاقة الشخصیة )٢(الدولة ا أن   . )٣( التى یحملھا المـ فكمـ

ھ                صقة فیـ صورة الملـ ین الـ یم صـلة بـ ة رسـمیة تقـ جواز السفر أو البطاقة الشخصیة وثیقـ

دة      وبین شخص صاحب التوقیع الخطى أو الیدوي الموضوع علیھ ، فإن الشھادة المعتمـ

  ). ٤(تقیم صلة رسمیة بین ھویة الشخص المرسل ومفتاحھ العام

                                                             

ابراھیم الدسوقى أبو اللیل ، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكترونیة ، المرجع : راجع فى ذلك ) ١(
   .١٨٣السابق ، ص 

لمتابعة نفس المقارنة فكما ھو الحال بالنسبة لجواز السفر الصادر عن الدولة والموقع بواسطة ) ٢(
 ، فإن الشھادة المعتمدة ، ھي الأخرى ، تنشأ وتوقع عن طریق طرف  المؤتمنینممثلیھا الرسمیین

ولفعل ذلك یلجأ مقدم خدمة التوثیق إلى نفس آلیة  .ثالث محل ثقة یسمى  بمقدم خدمة التوثیق 
  .  التشفیر غیر المتماثل ویوقع على الشھادة بالمفتاح الخاص بھ

(3)" Le certificat numérique joue le rôle d'une pièce d'identité. Il est délivré 
par un tiers de confiance pour garantir l'association de deux données : 
l'identité d'une entité et la clé publique qu'elle possède" .V. La 
Certification Electronique, http://www.certification.tn/ 

زة الدولة الرسمیة المختصة باستخراج جوازات السفر وبطاقات وعلى غرار ما تقوم بھ أجھ) ٤(
الھویة ، تقوم جھات التوثیق الإلكترونى بعمل سجلات تحتفظ فیھا بمعلومات تفصیلیة عن 
المشتركین لدیھا ، ومفاتیحھم العامة والخاصة التى تقوم على تقنیة التوقیع الرقمى ، بحیث یتم ربط 

 بمفاتیح معینة وھو ما یؤدى فى النھایة إلى إمكانیة التحقق من أن إسم معین وبیاناتھ التفصیلیة
وھكذا تقوم جھة التوثیق بتأكید . الشخص التى تنتسب إلیھ الرسالة ھو الشخص الذى أنشأھا 

  .٢٠٢محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص . شخصیة كلا من المتعاقدین لبعضھما البعض 
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ات  ولذا فقد نصت مختلف التشریعات على وجوب تضم         ین الشھادة المعتمدة بیانـ

شھادة ، ومفتاحـھ               ل ، أي صـاحب الـ رض كاسـم الحامـ ق ھـذا الغـ معینة تساعد على تحقیـ

املات           ة التعـ صى لقیمـ شھادة ، والحـد الأقـ العام ، واسم ھیئة التوثیق ، وفترة صلاحیة الـ

  ) ١(الخ...التى تستخدم الشھادة فى إبرامھا

ھا والغرض منھا ، فإلى جانب شـھادة  وتتعدد شھادات التوثیق بحسب استخدامات  

 Digitalتوثیق التوقیع الرقمى توجد شھادات أخرى مثل شھادة توثیق تاریخ الإصدار 

time stamp)٣(، وأیضا شـھادة الإذن ) ٢ (Authorizing Certificate  وشـھادة ، 

    .  Attesting Certificate) ٤(البیان

 un objet  لوماتیــــةفالــــشھادة الإلكترونیــــة ھــــى ، إذن ، حقیقــــة مع  

informatique      ین ائن معـ ة كـ شـخص أو  ( تسمح بما لایدع مجالاً لأى شك ، بربط ھویـ

                                                             

 من اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكترونى المصرى ٢٠ رقم انظر على سبیل المثال المادة) ١(
  .م١٥/٥/٢٠٠٥م بتاریخ ٢٠٠٥ لسنة ١٠الصادرة بالقرار رقم 

وھى شھادة توثق تاریخ ووقت إصدار التوقیع الإلكترونى ، حیث یقوم صاحب الشھادة بعد التوقیع ) ٢(
تاریخ علیھا وتوقیعھا من جھتھا ثم تعیدھا علیھا بإرسالھا إلى جھة التوثیق التى تقوم بتسجیل ال

إلى مرسلھا مرة أخرى ، فھى عبارة عن مستند رقمى غیر قابل للتزویر یشھد بأن الوثیقة المعنیة 
موجودة في وقت محدد وأنھ لیس من الصعب بیان فیما اذا كانت الوثیقة موجودة قبل أو بعد حادث 

یرة من الأھمیة اذ أنھ یحدد ، على وجھ الیقین ، وھذا النوع من الشھادات على درجة كب. معین 
انظر لینا ( ولا یخفى ما لتحدید ھذا الوقت من آثار قانونیة كبیرة . الوقت الذى صدرت فیھ الوثیقة 

إبراھیم یوسف حسان ، التوثیق الالكترونى ومسئولیة الجھات المختصة بھ ، دراسة مقارنة ، دار 
، شأ فیھ الحق الذى تتضمنھ الوثیقة أخصھا تحدید التاریخ الذى ن )٧٦الرایة للنشر والتوزیع ، ص 

 .وما اذا كان ما زال قائما أم سقط بمضى المدة 
وبمقتضاھا یتم تقدیم معلومات إضافیة عن صاحبھا مثل عملھ ومؤھلاتھ والتراخیص التى یملكھا ) ٣(

 .ومكان اقامتھ وسنھ وعضویتھ في نقابات أو منظمات مھنیة معینة 
 .وھى شھادة تفید بیان صحة واقعة أو حدث معین ووقت وقوعھ ) ٤(
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ھ        ) ھیئة   زة لـ سمات الممیـ ات أو الـ ضمن    ) . ١(بمجموعة معینة من البیانـ د ن تتـ ذا فلابـ ولـ

  )٢(ھذه الشھادة مجموعة من البیانات الإلزامیة التي تساعد في تحقیق ھذه الغایة 





  


ة             ى دعامـ ة علـ ة المثبتـ سبة للكتابـ ن دور بالنـ اللتوثیق مـ الحقیقة أنھ إذا كان كل مـ

إن التوثی ـ    یس إلا ، فـ سبة  ورقیة یتمثل فى مجرد تقویة حجیتھا وقیمتھا القانونیة لـ ق بالنـ

ن الأسـاس           ة مـ شئ ھـذه الحجیـ ذى یُنـ ة ھـو الـ د ھـذه ـ بحـق ـ      . للمحـررات الإلكترونیـ وتُعـ

ى          ق الإلكترونـ نقطة فارقة تمیز وظیفة ودور التوثیق التقلیدى ، عن وظیفة ودور التوثیـ

ى ھـو          .  ق الالكترونـ أن التوثیـ ول بـ یمكن القـ ن      " ولذا فـ ى مـ سـر وجـود المحـرر الإلكترونـ

الأحرى ،    " یة  الناحیة القانون  ة       " أو ھو ، بـ ة القانونیـ ات القیمـ ن مكونـ ون أساسـى مـ مكـ

، بــل ویمكــن القــول ، دون مغــالاة ، أن خــدمات التوثیــق  " الخاصــة للكتابــة الإلكترونیــة 
                                                             

(1) « un objet informatique qui permet de lier de façon intangible une 
identité d’entité ( une personne, une ressource) à certaines 
caractéristiques de cette entité ». V.  JulienESNAULT , Mémoire prècitè  

ھویة : انظر تفصیلا في البیانات الواجب توافرھا في الشھادة الالكترونیة وھى بصفة خاصة ) ٢(
صاحب الشھادة ، وھویة جھات التوثیق التي أصدرتھا والدولة التابعة لھا وتلك المقیمة فیھا ، 

مفتاحھ الخاص ، والتوقیع الالكترونى للجھة المصدرة ، والمفتاح العام لصاحب التوقیع الذى یناظر 
بجانب البیان المتعلق بحدود استخدام الشھادة ، وحدود قیمة الصفقات التجاریة التي یجرى بشأنھا 

 .   وما بعدھا ٨٢استخدام الشھادة ، لینا إبراھیم یوسف حسان ، البحث السابق ، ص 
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شكل     " الموتور المحرك والعجلة الدافعة    " الإلكترونى ھى    ة بـ لقطـار التجـارة الإلكترونیـ

  . عام 

ة ودقیقــة لخــدمات التوثیــق الإلكترونــى تفقــد   والخلاصــة أنــھ بــدون تقنیــات جیــد  

ة أن الحـدیث          ى ھـذه الحقیقـ دئى علـ الكتابة الإلكترونیة أى دور قانونى لھا ، والدلیل المبـ

دأ ، إلا                ھ أن یبـ ن لـ م یكـ دأ ، ولـ م یبـ عن حجیة الكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكترونى ، لـ

  .بعد ظھور ما یسمى بتقنیات التوثیق الإلكترونى 


ة ،              ى صـدق ھـذه الحقیقـ ة علـ شریعیة والفقھیـ ة التـ ن الأدلـ یمكن أن نقدم العدید مـ

فــالممتتبع لواقــع التــشریعات التــى اھتمــت بتنظــیم المعــاملات الإلكترونیــة لیكتــشف علــى  

ة            ة قیمـ ة بأیـ ة الإلكترونیـ ى والكتابـ ع الإلكترونـ د   الفور بأنھا لم تُسلم للتوقیـ ة إلا بعـ قانونیـ

ق                  د ھـو الموثـ دخل شـخص محایـ ا بتـ یط تحقیقھـ ى أُنـ استیفائھا للعدید من الإشتراطات التـ

  . الإلكترونى 

ویمكــن اســتلھام ذلــك ، بوضــوح ،  فــى التــشریع الفرنــسى ، مــن نــص المــادتین    

دنى    ٤ـ ١٣١٦ ،  ١ـ١٣١٦ انون المـ ن القـ ى  ووجـھ الاسـتدلال أن   .  مـ ادة الأولـ  ربطـت  المـ

ن    مساواة الكت  ابة الإلكترونیة بالكتابة الورقیة من حیث الحجیة بإمكانیة تحدید شخص مـ

ن شـأنھا ضـمان سـلامتھا            ى ظـروف مـ ا فـ ا وحفظھـ ن  صدرت عنھ من ناحیة ، وبقیامھـ مـ

حجیــة التوقیــع الإلكترونــى فــى   ) ٤ـــ١٣١٦(كمــا ربطــت المــادة الثانیــة   . ناحیــة أخــرى  

ذى    الإثبات بمدى قدرتھ على تحدید ھویة الموقع من ن       المحرر الـ احیة ، وضمان صـلتھ بـ

وقع علیھ من ناحیة ثانیة  ، وأقامت من ھذین الأمرین قرینة قانونیة بسیطة على صحة      
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ة              س الدولـ ن مجلـ صدر مـ ھذا التوقیع ، طالما أنھ تم وفقا للشروط التى یحددھا مرسوم یـ

   ) .١(لتطبیق ھذا النص

ادتی       ص المـ ة نـ ن مطالعـ انون   ١٥ ، ١٤ن كما یمكن استلھام نفس المعنى مـ ن قـ  مـ

ادة             ث ربطـت المـ صرى ، حیـ ى المـ ذات     ١٤التوقیع الالكترونـ ى بـ ع الالكترونـ ع التوقیـ  تمتـ

شائھ        ى انـ ررة فـ ة المقـ ة والفنیـ الحجیة الثابتة للتوقیع التقلیدى مراعاة الضوابط القانونیـ

 ، وفى نفس السیاق فقد ربطتسواء تلك التى وردت فى القانون أو فى لائحتھ التنفیذیة 

 مــن ذات القــانون تمتــع الكتابــة الالكترونیــة بــذات الحجیــة الثابتــة للمحــررات  ١٥المــادة 

ة ،            ة والتجاریـ العرفیة والرسمیة ، المنصوص علیھا فى قانون الاثبات فى المواد المدنیـ

ھ          انون ولائحتـ ي ھـذا القـ ا فـ بضرورة مراعاة الشروط والضوابط الفنیة المنصوص علیھـ

ادة      ثم جـاء   ) . ٢(التنفیذیة ص المـ صین ، نـ د ھـذین النـ ت     ١٨، بعـ انون لیثبـ س القـ ن نفـ  مـ

للمحرر الالكترونى بشقیھ ، الكتابة والتوقیع ، ذات الحجیة الثابتة للمحرر التقلیدى متى  

                                                             

 ٢٠٠١ـ٢٧٢رقم ولم یتأخر المشرع الفرنسى كثیراً فقد صدر ، تلبیة لھذ الإحالة ، المرسوم ) ١(
:  محدداً فى مادتھ الأولى الفقرة الثانیة أن التوقیع الإلكترونى المؤمن٢٠٠١ مارس ٣٠بتاریخ 

Signature électronique sécurisée  ھو ذلك الذى یستوفى ، بجانب الضوابط المنصوص 
ھ ، وأن  أن یكون خاصاً بصاحب من التقنین المدنى ،٤ـ١٣١٦علیھا فى الفقرة الأولى من المادة

تكون وسائل إنشاؤه تحت سیطرة الموقع وحده ، فضلاً عن ارتباطھ بالتصرف الذى وضع علیھ 
ویتطابق ھذا النص تقریبا مع ما ورد النص  .برابطة تقود إلى اكتشاف أى تعدیل لاحق یدخل علیھ 

 .  من قانون المعاملات الالكترونیة العمانى ٢٢علیھ فى المادة 
 للكتابة الالكترونیة وللمحررات الالكترونیة ، في نطاق المعاملات المدنیة "نص أن وقد ورد بھذا ال) ٢(

والتجاریة والإداریة ، ذات الحجیة المقررة للكتابة والمحررات الرسمیة والعرفیة في أحكام قانون 
قا الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، متى استوفت الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وف

 ".للضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 
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ان        ع وحـده ، وكـ كان التوقیع مرتبط فنیا بالمحرر وكانت أداة انشاؤه تحت سـیطرة الموقـ

  ) .١( وضع التوقیع علیھ بالامكان كشف أى تعدیل یحدث فى المحرر بعد

وطبیعــى ألا یتحقــق للكتابــة الالكترونیــة والتوقیــع الإلكترونــى ھــذه الدرجــة مــن      

شریعات           الأمان إلا إذا كانت أداة إنشاؤھما لا یمكن اختراقھا ، ولن یتم ذلك ، فى نظر التـ

  :یة المقارنة المشار إلیھا قاطبةً إلا إذا استوفت أداة انشاؤه الضوابط الأربعة التال

ى              -١ اظ علـ ع الحفـ رة واحـدة مـ ن مـ ر مـ صدور ھـذه الأداة لأكثـ ة لـ ة إمكانیـ إنعدام أیـ

  .سریتھا الكاملة ، أى عدم تصور وجودھا إلا مع من صدرت لصالحھ 

إنعــدام أیــة إمكانیــة للوصــول إلیھــا عــن طریــق الاســتنتاج أو الاستنــساخ أو          -٢

  .التخمین مھما تعددت المحاولات وتكررت 

                                                             

یتمتع التوقیع الالكتروني والكتابة الالكترونیة والمحررات الالكترونیة بالحجیة في  " ١٨مادة ) ١(
 : الإثبات إذا ما توافرت فیھا الشروط الآتیة

  . ارتباط التوقیع بالموقّع وحده دون غیره)  أ(
  . سیطرة الموقّع وحده دون غیره على الوسیط الإلكتروني)  ب(
  . إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الالكتروني او التوقیع الإلكتروني ) ج(

 ویتطابق ذلك تماما " .وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط الفنیة والتقنیة اللازمة لذلك 
"  من قانون المعاملات الالكترونیة العمانى الذى ورد بھا ٢٢ھ فى المادة مع ما ورد النص علی

  :یعتبر التوقیع الالكترونى محمیا وجدیرا بأن یعتمد علیھ اذا تحقق الآتى 
 .كانت أداة انشاء التوقیع فى سیاق استخدامھا مقصورة على الموقع دون غیره   ) أ(
 .رة الموقع دون غیره كانت اداة انشاء التوقیع فى وقت التوقیع تحت سیط  ) ب(
  . كان ممكنا كشف اى تغییر للتوقیع الالكترونى یحدث بعد وقت التوقیع ) ج(
  .كان ممكنا كشف اى تغییر فى المعلومات المرتبطة بالتوقیع یحدث بعد وقت التوقیع ) د(

 او انھ ومع ذلك یجوز لكل ذى شأن ان یثبت بایة طریقة ان التوقیع الالكترونى جدیر بان یعتمد علیھ
  " لیس كذلك 
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، وحــده ، علــى أداة إنــشاء التوقیــع وعــدم وجــود أیــة   ضــمان ســیطرة الموقــع   -٣

  . فرصة لاستعمالھا من قبل الغیر 

ع               -٤ صرف محـل التوقیـ ضمون التـ ى مـ ألا تؤدى ھذه الأداة إلى إحداث أى تغییر فـ

ل                 ضمون قبـ ذا المـ ة لھـ ھ التامـ ین معرفتـ ع وبـ ین الموقـ ة ، وألا تحـول بـ من ناحیـ

  .  التوقیع علیھ من ناحیة ثانیة

ن أن      والحقیقة أن    المقتضیات التى تطلبتھا كل التشریعات السابقة وغیرھا لایمكـ

ى             ق الإلكترونـ ات التوثیـ اع تقنیـ التوثیق  . تتحقق ، بصریح النص ، إلا من خلال اتبـ إذن فـ

ومــن " . حقیقــة لایــستقیم معنــى المحــرر الإلكترونــى إلا بھــا   " الإلكترونــى أصــبح الأن 

ذه الح     ى      أوضح التشریعات العربیة تجـسیداً لھـ ة الأردنـ املات الإلكترونیـ انون المعـ ة قـ قیقـ

ن            /٣٢فى مادتھ    م یكـ صریھ إذا لـ ى بعنـ ة للمحـرر الإلكترونـ ة قانونیـ ب الذى نفت أیة قیمـ

اً            موثقاً ،   د اصـبح التزامـ ى قـ ق الالكترونـ ى خـدمات التوثیـ أن اللجـوء الـ ول بـ ن القـ بل یمكـ

ـــد الالكترونــى        صــة أن المحـــرر  والخلا). ١(علــى عــاتق كــل مـــن یلجــأ الــى طریــق التعاق

شائھ             ة بإنـ دخل وسـیط محـل ثقـ دم إلا إذا تـ المعنى المتقـ ات بـ الالكترونى لایكون معداً للاثبـ

  .واعداد أداة آمنة لتوقیعھ على النحو سالف الإشارة إلیھ 


ة          ن محكمـ صادر مـ ة الحكــم الـ ذه الحقیقـ دة لھـ ین الأحكــام المؤكـ ن بـ ان مـ  الــنقض كـ

 حیــث نقــضت فیــھ الحكــم الــصادر مــن محكمــة        ٢٠١٠ ســبتمبر  ٣٠الفرنــسیة بتــاریخ  

ــى      دیجـــوانالاســـتئناف  ــل فـ ــدلیل كامـ ــا كـ ــة بحجیتھـ ــرف للرســـالة الالكترونیـ ــذى اعتـ  الـ
                                                             

 ، ١٥ ، ١٤وھو الالتزام الذى یمكن الوصول الیھ بطرق الاستنتاج الضمنى من نصوص المواد ) ١(
 م سابق الاشارة الیھا فى المتن ، ٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقیع الالكترونى المصرى رقم ١٨

 " .........................." . بھ والمادة السابعة من قانون المعاملات الالكترونیة العمانى الذى ورد
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م ، أن              )١(الاثبات ى ھـذا الحكـ ا علـ ى تعقیبھـ نقض ، فـ ة الـ ع  حیث قررت ، أى محكمـ التوقیـ

شف عـن   ضرورى فى نسبة التصرف القانونى الى من   یُحتج علیھ بھ ، فضلا عن أنھ یكـ

رضــا الطــرفین بالالتزامــات التــى تنــتج عــن ھــذا التــصرف ، ثــم أردفــت نفــس المحكمــة       

  :موضحةً متطلبات التوقیع الالكترونى فقالت أن

ى                "  ھ فـ وق بـ ق وموثـ ارة عـن اسـتعمال اجـراء دقیـ ى ھوعبـ التوقیع فى الشكل الالكترونـ

ھ ارتباطـاً        تحدید ھویة صاحبھ من خلال ضمان ا       رتبط بـ ذى یـ صرف الـ ع بالتـ رتباط التوقیـ

ات         . لاینفك   ل اثبـ وصحة ھذا الاجراء ودقتھ والثقة فیھ ھى عملیة مفترضـة افتراضـا یقبـ

صرف             سلامة التـ ا لـ ع ومثبتـ ى شخـصیة الموقـ ى دالا علـ ع الالكترونـ العكس اذا كان التوقیـ

ى المرسـوم   الذى یرتبط بھ وناشئاً فى ظل الشروط والضوابط الفنیة المنصو   ص علیھا فـ

  ) .٢"(الصادر عن مجلس الدولة 
                                                             

مجموع المكاتبات فى الشكل الالكترونى الصادرة عن " حیث ذكرت محكمة استئناف دیجوان أن  ) ١(
المؤجر یجب أن تقبل كدلیل اثبات طالما أن الموقع لم یقدم أى دلیل من شأنھ أن یھدم قرینة 

، وھو ما عبرت عنھ " ن المدنى الفرنسى  من التقنی٤-١٣١٦الموثوقیة التى نصت علیھا المادة 
 « l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant »" لمحكمة بقولھا 

du bailleur devait « être admis en preuve dès lors que leur signataire ne 
[communiquait] aucun document de nature à combattre la présomption 

de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil ».  
  :وھو المعنى الذى عبرت عنھ محكمة النقض الفرنسیة فى العبارة التالیة ) ٢(

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui 
qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations 
qui découlent de cet acte. [...] Lorsqu'elle est électronique, elle consiste 
en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec 
l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, 
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, 
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des  
= 
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L’archivage électronique
ة           ا ، وآلیـ ى ، ونطاقھـ ظ الالكترونـ ة خـدمات الحفـ ونتكلم فى ھذا المطلب عن حتمیـ

  .القیام بھا ، والنظام القانونى التى تخضع لھ 




فــظ المــستندات والمحــررات ، ســواء أكانــت تقلیدیــة أو الكترونیــة ، لایمكــن أن  ح

، ى یتم التخلص منھ بعد ذلك مباشرةفالمستند الكتابى لا ینشأ لك. یشكك فى أھمیتھا أحد 

صر            د تقـ د تطـول وقـ وإنما تفرض المصلحة ، وأحیانا القانون ، الاحتفاظ بھ مدة زمنیة قـ

                                                                                                                                                     

=conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”   وقد صدر ھذ الحكم فى قضیة
 المستأخر باخطار الكترونى كان قد أرسلھ للمستأجر تتعلق وقائعھا فى قیام المؤجر بالاحتجاج على

فى صورة رسالة الكترونیة على الایمیل ، فجاءت محكم الاستئناف وقررت أن ھذه الرسالة حجة فى 
الاثبات طالما لم ینكرھا المدعى علیھ ، فجاءت محكمة النقض ونقضت ھذا الحكم مقررة أن الرسالة 

یلا كاملا فى الاثبات ھى تلك الموقعة بتوقیع تتوافر فیھ كافة الالكترونیة التى تصلح أن تكون دل
الضمانات الفنیة التى تتطلبھا القانون فى ھذا الصدد والتى یشرف على توافرھا شخص مھنى 
محترف تتوافر لھ القدرة على القیام بھذه المھمة ، راجع فى ھذا الحكم والتعلیق علیھ مقال مھم 
 jurisprudence de la Cour de cassation en matière de preuve “بعنوان  
électronique”   منشور على الموقع التالى على الانترنت :  

http://www.feral-avocats.com/fr/nos-
publications/articles_de_presse/557/645.htm 
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ى       فالإعتراف  ).  ١(حسب الأحوال  ھ التـ بحجیة قانونیة لمستند ما یفترض ثباتھ على حالتـ

ان      رور الزمـ ر بمـ نشأ علیھا طوال فترة بقاؤه ، فبقدر ثباتھ وعدم قابلیتھ للتغییر أو التغیـ

ھ       ة فیـ زداد الثقـ ا تـ ن إدخـال أى         ) . ٢(، بقدر مـ ن مـ ة لا تمكـ ستتبع حفظـھ بطریقـ ا یـ وھـو مـ

ى یحملھا بحیث یمكن استرجاعھ بحالتھ تعدیل أو تغییر فى مضمونھ أو فى التوقیعات الت

  ) . ٣(الأصلیة ، مستقبلاً ، عند الضرورة

ــة       ــة الإلكترونیـ ــل والكتابـ ــى ، بـ ــدلیل الإلكترونـ ــة الـ ــى أن حجیـ ــھ علـ ــع الفقـ   ویُجمـ
ـــمان     ــ ـــى ضـ ــ ـــؤدى إلـ ــ ـــروف تـ ــ ـــى ظـ ــ ــھ فـ ــ ـــى حفظـ ــ ـــف علـ ــ ـــر متوقـ ــ ـــام ، أمـ ــ ــشكل عـ ــ   بـ

                                                             

سب محمد المرسى زھره ، الحاسب الإلكترونى والقانون ، دراسة حول حجیة مخرجات الحا) ١(
الإلكترونى فى الإثبات فى المسائل المدنیة والتجاریة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، 

   .١٥٩ ، بند ٢٠٥ ، ص ٢٠٠٨
  :وھو المعنى الذى عبر عنھ جانب من الفقھ الفرنسى بقولھ  ) 2(

“ Archiver des documents électroniques correspond à l'idée de pérennité de 
l'information avec la possibilité de la restituer intègre et fidèle, c'est à 
dire identique en tout point à celle de son origine. Cette opération visant 
à conserver des informations ayant une valeur probatoire ou des effets 
juridiques concerne toutes les personnes juridiques sans exception, 
qu'elles soient physiques, morales, privés ou publiques”Voir, ERIC 
CAPRIOLI ET GERARD WEISZ, Archivage électronique : des 
contraintes juridiques et technologiques  

  :  مقال منشور على الموقع الآتى على الانترنت
 http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040316.shtml 

فمسألة حفظ المحرر ترتبط ، إذن ، ارتباطا لا یبقل الإنفصال . لاسیما ضرورة الإثبات أمام القضاء ) ٣(
فحجیة المحرر الإلكترونى فى الإثبات تستلزم حفظھ فى ظروف . بمسألة الإثبات وبالحاجات العملیة 

انظر محمد محمد أبو زید ، . لازمة للتمسك بھ كدلیل أمام القضاء تكفل سلامتھ طوال الفترة ال
  . وما بعده١٣٩ ، بند ١٥٧المرجع السابق ، ص 
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ر لا محـیص   وعدم العبث بھ ، ویضیفون بأن حفظ المستند الإلكترون      ) ١(سلامتھ ى ھو أمـ
 ، قــد أقــر ،  بــدوره ، بــل إن المــشرع ،  )٢(عنــھ للحــدیث عــن أى حجیــة لھــذا المــستند     

د ،             ى حـد بعیـ ف ، إلـ ات تتوقـ ى الإثبـ بنصوص صریحة ، بأن حجیة المستند الإلكترونى فـ
مــن ذلــك ، علــى ســبیل المثــال ، مــا نــص علیــھ    . علــى التقنیــات المــستخدمة فــى حفظــھ  

 ٢٠٠٠ مارس ١٣ المضافة بالقانون الصادر فى   ١ـ١٣١٦ادة  المشرع الفرنسى فى الم   
الكتابــة فــي الــشكل الإلكترونــي تُقبــل فــي الإثبــات  " بــشأن التوقیــع الإلكترونــى بقولــھ إن 

ن                    اً عـن شـخص مـ ر تمامـ ا تعبـ ا أنھـ ة طالمـ ة ورقیـ ى دعامـ شأنھا فى ذلك شأن الكتابة علـ
مان ســلامتھا مــن صــدرت عنــھ مــن ناحیــة ، ووتنــشأ وتحفــظ فــي ظــروف مــن شــأنھا ض ــ

   . )٣"(ناحیة ثانیة 

                                                             
  :وھو ما عبر عنھ الفقھ بقولھ ) ١(

  ” La force probante de l’écrit électronique est notament subordonné á 
la condition qu’il soit conserve dans des conditions de nature á en 
garantir l’intégrité. La question de la conservation est indissociable de 
la prevue »  Voir Valérie Sédallian, Preuve et signature électronique, 
disponeble sur le site www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm   

  : وھو المعنى الذى عبر عنھ الفقھ الفرنسى بقولھ  ) 2(
la valeur probante d'un écrit sous forme électronique est subordonnée à 
son archivage  

  : المقال التالى على شبكة الانترنت 
 http://www.mascre 
heguy.com/htm/fr/publications/pub_cadre_legal_archivage_electronique.ht
m 

  :وھو ما عبر عنھ المشرع الفرنسى فى الصیغة التالیة ) ٣(
 "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que 

l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment 
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé 
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité” 



 

 

 

 

 

 ٧٩١

ن سـلامتھ          د مـ ب التأكـ ى تتطلـ ویستنتج من ھذا النص أن حجیة المحـرر الالكترونـ

ھ     ). ١(فى كل مراحل وجوده ، بدأ من ابرامھ وطوال مراحـل حفظـھ      ا قررتـ ل مـ وھـذا بالفعـ

انى        ١١المادة   ة العمـ املات الإلكترونیـ انون المعـ ن    )٢( من قـ ذا الـ شرع بھـ ط المـ ص ، اذ ربـ

 . ت وبین التقنیات المتبعة فى حفظھربطاً صریحاً بین حجیة المستند الإلكترونى فى الإثبا




یختلــف أســلوب حفــظ المــستند الإلكترونــى ، بطبیعــة الحــال ، عــن أســلوب حفــظ     

ل الذى حدث فى فلا شك أن مجیئ مجتمع المعلومات والتطور الھائ) . ٣(المستند الورقى 

ھذا المجال قد كشف النقاب عن أھمیة المستندات المحررة فى الشكل الإلكترونى وتزاید     

ة                 شكلات القانونیـ ى المـ ى البحـث فـ وم إلـ د یـ ا بعـ ت الأنظـار یومـ ا لفـ اللجوء إلیھا ، وھو مـ

ا نطـاق          . المرتبطة بعملیات حفظھا     ا لھـ ظ المحـرر الكترونیـ ة حفـ أن عملیـ ول بـ ویمكن القـ

  .خر موضوعى زمنى وأ

  

  
                                                             

(1) ERIC CAPRIOLI ET GERARD WEISZ,  Archivage électronique : des 
contraintes juridiques et technologique,  

http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040316.shtml 
 والمنشور بالجریدة الرسمیة ٢٠٠٨ مایو ١٧م بتاریخ ٢٠٠٨ لسنة ٦٩الصادر بالمرسوم رقم ) ٢(

  .٣٤ السنة السابعة والثلاثون ص ٨٦٤فى عددھا رقم 
 یمكن استرجاعھ فبینما یُحفظ المستند الورقى فى دوالیب خشبیة أو حدیدیة بطریقة یدویة حتى) ٣(

والإستفادة منھ عند اللزوم ، فإذا بالمحرر الإلكترونى یحفظ بطریقة غیر تقلیدیة على أوعیة 
  .إلكترونیة لنفس الھدف 



 

 

 

 

 

 ٧٩٢


اً ،        انونى الكترونیـ ظ المحـرر القـ یمكن الحدیث عن مرحلتین زمنیین متتالیین لحفـ

ة        ھ ، وھـى مرحلـ صدیق علیـ ام التـ تبدأ المرحلة الأولى من لحظة انشاء المحرر وحتى تمـ

ھ وتوثیق ـ             ام ابرامـ ى تمـ ات    تغطى كافة الرسائل المتبادلة بین الطـرفین وحتـ ل جھـ ن قبـ ھ مـ

صدیق       التوثیق الالكترونى سابق الاشارة الیھا، أما المرحلة الثانیة فتغطى الفترة من التـ

  .على المحرر وطوال فترة بقاؤه وحتى لحظة الاحتجاج بھ كدلیل من أدلة الاثبات 

حفــظ الرســائل المتبادلــة حتــى تمــام ابــرام العقــد وتوثیقــھ        ) المرحلــة الأولــى  ( 

اً   ى عــدم        تت: الكترونیـ ھ فـ د الالكترونــى وابرامـ ى العقـ اوض علـ ز أھـم خــصوصیات التفـ ركـ

ى حاجـة ماسـھ الــى              ل ھـم فـ ة ، بـ ى انجـاز ھــذه العملیـ د ، وحـدھم ، علـ ى العقـ درة طرفـ مقـ

ى   " محل ثقة " مساعدة شخص وسیط   ة ، فـ أمین " یتمحور دوره ، فى ھذه المرحلـ " تـ

 كمــا صــدرت عنھمــا دون  ســلامة وصــول الرســائل المتبادلــة بــین الطــرفین المتفاوضــین  

  . تغییر 

وبیان ذلك أن البیئة الافتراضیة التى یتم فیھا ھذا التبادل ، وقدرة القراصنة على 

الاختــراق تجعــل مــن حــق كــل طــرف مــن الطــرفین المتفاوضــین أن یــشك فــى مــضمون        

دة ذات       . الرسالة وفى نسبتھا الى الطرف الأخر      ة محایـ دخل جھـ ن تـ ومن ھنا كان لا بد مـ

ن         تقنیات   ى وصـلتھ مـ عالیة لا یملكھا الطرفین لتُطَمئن كل طرف الى سـلامة الرسـالة التـ

ى         . الطرف الأخر   ا التـ ى حالھـ ى علـ ة أثرھـا یجـب أن تبقـ فحتى تحدث الرسـالة الالكترونیـ

  .صدرت بھ دون أى تغییر 

وفى ھذه المرحلة تختلط عملیة توثیق المحرر الالكترونى بحفظھ ، اذ تقوم جھة         

ت        التوثیق بنشا  ام بتثبیـ ا القیـ ة ، وثانیھمـ طین متزامنین ، أولھما توثیق الرسائل المتبادلـ



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ى الطـرف الأخـر ورده             ى وصـولھا الـ شبكة وحتـ ر الـ ا عبـ اء رحلتھـ مضمونھا وحفظھا أثنـ

وآلیــة ذلــك كمــا ذكرنــا ســابقا ھــو عملیــة التــشفیر أو عملیــة الــضغط الالكترونــى  . علیھــا 

Hash .      برنــامج معــین یقــوم بتحویــل البیانــات    وتــتم عملیــة الــضغط ھــذه عــن طریــق

الالكترونیة التى تتضمنھا الرسالة الى مجموعة من الحروف والأرقام تختلف فى شكلھا       

  ). ١(عن البیانات الأصلیة المضغوطة

ى              صل الـ ى أن تـ ا الـ ى حالھـ وتؤدى عملیة الضغط ھذه الى ابقاء ھذه الرسـالة علـ

ن       المرسل الیھ حیث یتمكن من فكھا بواسـطة المفت ـ          ك أمكـ م الفـ اذا تـ ام للمرسـل ، فـ اح العـ

للمرســل الیــھ مقارنــة الرســالة كمــا وصــلتھ بتلــك التــى أعــدھا المرســل ، فــاذا وجــدھما       

متطــابقتین اطمــئن الــى ذلــك واتخــذ قــراره بــالرد لتخــضع الرســالة الــصادرة منــھ لــذات      

  الاجراءات التى خضعت لھ الرسالة التى استقبلھا 

رر الالكترونــى ذاتــھ بــدأ مــن انــشائھ وحتــى وقــت   حفــظ المحــ) المرحلــة الثانیــة (

ھ    صب علــى      : الاحتجـاج بـ ة الــسابقة ، ینـ ى خــلاف المرحلـ ة علـ ى ھــذه المرحلـ الحفــظ ، فـ

ـــت     ـــى وق ـــھ وحت ـــشائھ وتوثیق ـــن ان ـــدأ م ـــرة ب ـــھ ، ویُغطـــى الفت ـــى بكامل المحـــرر الالكترون

سى ھــذه وقــد نــاط المــشرع الفرنــ. الاستــشھاد بــھ أو تقدیمــھ كــدلیل اثبــات أمــام القــضاء  

المھمة ، فى بدایة الأمر ، بجھات التوثیق الالكترونى السابق الاشارة الیھا كما اشـرنا ،      

سمى ،           ا یـ ق أو مـ غیر أنھ عدل عن ھذا الأمر وأسند مھمة حفظ السندات الرسمیة للموثـ

دل           ب بالعـ ا  ، بالكاتـ ة منھـ ة لمحـرر    ) . ٢(فى بعض الدول العربیة لاسـیما الخلیجیـ لا قیمـ فـ

  . اذا كان بالامكان تغییر محتواه مع مرور الزمن الكترونى 

                                                             

  .٩٣أحمد عزمى الخروب ، السندات الرسمیة الالكترونیة ، المرجع السابق ، ص ) ١(
  .٩٦أحمد عزمى الخروب ، المرجع السابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

ة خاصـة              صوص قانونیـ لا توجـد نـ ا فـ أما عن المدة التى یجب حفظ المحرر خلالھـ

فــى ھــذا الــشأن ، وھــو مــا یــدعونا الــى الاحتكــام الــى القواعــد العامــة المقــررة فــى حفــظ   

 ).١(المحررات التقلیدیة


ل     یُقصد بالنطاق ال   ن قبـ ى مـ موضوع بیان ما ینبغى حفظھ فى الأرشـیف الالكترونـ

الحفظ    ة          . الجھة القائمة بـ ى ضـوء الغایـ سؤال تتحـدد فـ ى ھـذا الـ ة علـ ة أن الاجابـ والحقیقـ

وبیان ذلك أن الحفظ لیس غایة فى حد ذاتھ . المرجوة من عملیة حفظ المحرر الكترونیاً  

القانونیــة ، فلكــى نحــتفظ للمحــرر    وإنمــا ھــو وســیلة لتفعیــل دور المحــرر مــن الناحیــة      

ى       ضمون المحـرر الالكترونـ ى مـ الالكترونى بالدور المعقود للمحرر التقلیدى یجب أن یبقـ

دیلاً أو                    ل تعـ ا لا یقبـ شأ علیھـ ى نـ ة التـ ى الحالـ اً علـ ع ، ثابتـ ة والتوقیـ بعنصریھ ، من الكتابـ

اذا غاب ـ          زوم ، فـ د اللـ ھ عنـ ن ھـذه    تحریفاً ، وأن یظل مقروءً ویمكن الرجوع الیـ ت صـفة مـ

  . الصفات زالت عن المحرر صفتھ كمحرر فى نظر القانون ، أو على الأقل فقد حجیتھ 

 علــى الحالــة stabilité" تثبیتــھ " ووظیفــة توثیــق المحــرر وحفظــھ تتمثــل فــى 

 ، lisibilité ، ودرجــة وضـــوحھ  contenuمـــن حیــث مــضمونھ   ) ٢(التــى نــشأ علیھــا   

                                                             

  .٩٨زمى الخروب ، المرجع السابق ، ص أحمد ع) ١(
وبخصوص بقاء المستند الإلكترونى وثباتھ فیلاحظ أن ضعف الوسائط الرقمیة یضعنا أمام مشكلة ) ٢(

فإذا أردنا ، حقا ، حفظاً جیداً للمعلومات الكثیرة التى بحوزتنا ، فیجب أن . فعلیة فى ھذا الخصوص 
ویبدو أن الغالب . لى درجة كافیة من الصلابة والثبات تكون الدعامة التى یتم التسجیل علیھا ع

الأعم من الدعائم المعلوماتیة لھا مدة صلاحیة منخفضة بشكل واضح متى قورنت بالدعامة الورقیة 
ویصدق ھذا الأمر حتى ولو كان التطور الجارى الآن قد أدى  بالفعل . المحفوظة فى ظروف جیدة 

 مقاومتھا لابد وأن تكون فى ازدیاد ، إذ تبقى ، مع ھذا التطور ، إلى ظھور اجیال جدیدة من الدعائم
  .أقوى بكثیر وأسھل فى الحفظ من الدعامة الإلكترونیة ) الورقیة( الدعامة التقلیدیة 



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

ھ   وقابلیتھ للاسترجاع والقراءة والفھ    ل     . م ، ونسبتھ الى من صدر عنـ إن كـ ك فـ ى ذلـ وعلـ

       . ما یؤدى الى أى صفة من ھذه الصفات یجب توثیقھ وحفظھ 

  :وعلى ذلك یشمل حفظ المحرر الالكترونى ما یلى 

حفــظ المحــرر ذاتــھ مــضموناً وتوقیعــاً بطریقــة تجعلــھ عــصیا علــى أى تعــدیل أو       .١

ى یُحفظ علیھ ، وكذا بالرجوع إلى بالتعامل مع الوسیط الذ، ویتم ذلك ) ١(تحریف

  .بعض التقنیات المعلوماتیة لاسیما تقنیة التشفیر

ذى         .٢ ع الـ ضمون المحـرر وسـلامة التوقیـ حفظ أدوات وبرامج التحقق من سـلامة مـ

ظ       یحملھ ، ف   ن حفـ د مـ ا لابـ ھ ، وإنمـ المشكلة لاتنتھى بحفظ المستند الإلكترونى ذاتـ

وتتمثل ھذه . صحة توقیع ھذا المستند مجموعة من البیانات اللازمة للتحقق من 

المجموعــة مــن البیانــات فــى المفــاتیح والــشھادات الرقمیــة ، كــشھادة التوثیــق ،  

ات   )٢(وشھادة التصدیق على التوقیع     رامج والبیانـ الى أخر ذلك من الأدوات والبـ

ت ،                 ى أى وقـ ق ، فـ ة التحقـ صلحة ،  مكنـ ل ذى مـ التى تتیح لطرفى المحـرر ، ولكـ

  . ون المحرر ونسبتھ الى صاحبھمن ثبات مضم

ـــھ    ـــشمل أیـــضا توابع ـــھ وإنمـــا ی ـــى ذات ـــى المـــستند الإلكترون ـــالحفظ لایقتـــصر عل ف

والــشھادات الرقمیــة  ) العامــة والخاصــة (فــإذا لــم تكــن مفــاتیح التــشفیر    ) . ٣(وملحقاتــھ
                                                             

ویمكن أن یكون المستند قابلاً لإدخال تعدیلات علیھ ، ولكن یكون یالامكان ، فى نفس الوقت ، ) ١(
وھذا أمر یمكن الوصول إلیھ من الناحیة الفنیة . التاریخ الذى تمت فیھ كشف ھذه التعدیلات وكذا 

  .عن طریق الإستفادة من خدمات الغیر صاحب الثقة ، أى عن طریق خدمات التوثیق الإلكترونى 
 من المرسوم الصادر من مجلس الدولة ٦/٢وقد ورد النص على ھذا الالتزام بالحفظ فى المادة ) ٢(

 . م ٢٠٠١ مارس ٣٠ظ التوقیع الالكترونى وصحة الوثیقة الالكترونیة بتاریخ الفرنسى الخاص بحف
(3) V. Valérie Sédallin, L’archevage de l’acte électronique, desponible sur 

www.juriscom.net. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

وأدوات إنــشاء التوقیــع والتحقــق مــن ســلامتھ محفوظــة بــشكل جیــد ، فسیــستحیل ، مــع    

ضمونھ ،   مرور الوقت ، ا   لتحقق من ھویة الموقعین على المستند أو التأكد من سـلامة مـ

ـــم لأغـــراض   ـــد ت ـــشفیر ق ـــھ واســـترجاعھ إذا كـــان الت ـــدخول إلی ـــل وســـیكون مـــستحیلا ال ب

  .، وھو ما یُفقد المستند أى قیمة قانونیة لھ) ١(السریة

المستند الرقمى ، على حفظ أدوات وبرامج استرجاع المحرر وقراءتھ وفھمھ ، ف         .٣

لاف المستند الورقى ، لا یمكن ، فنیاً ، قراءتھ مباشرة من قبل الإنسان ، بل لا       خ

فقابلیة ) . ٢(بد من الإستعانة بوسائل وأدوات تقنیة فى حالة تطور وتغیر مستمر  

ك               ت ، وذلـ رور الوقـ ع مـ الزوال مـ المستند الرقمى للإسترجاع ھى مسألة مھددة بـ

ة أو       صیب الآلـ ن أن یـ ا   بسبب الخلل الذى یمكـ شغلة لھـ رامج المـ سبب  )٣( البـ ، أو بـ

ـــشفیر  ـــاتیح الت ـــث یھـــوى ) ٤(اختــراق مف ـــة حی ـــة الإلكترونی المحفوظـــة مـــع الكتاب

                                                             

(1)  M. DEMOULIN et D. GOBERT, op.cit., p. 108 
  :انظر فى صعوبات عملیة الحفظ الإلكترونى ) ٢(

 Valérie Sédallian, Preuve et signature électronique, Art. Préc  
ففى عالم افتراضى غیر مادى ، نشأ وتبلور تحت سرعة ایقاع تطور الوسائل التكنولوجیة ) ٣(

المتجددة والدائمة الحركة ، فإن مرور عدة سنوات یكفى لجعل أى معلومة رقمیة واضحة الیوم غیر 
وبجانب الإنعكاسات الضارة لھذه المشكلة من النواحى التاریخیة . لمدة مقروئة بعد فوات ھذه ا

والثقافیة ، فإنھا تشكل خطراً حقیقیاً فى المجال القانونى على اعتبار أن الكتابة مازالت تشكل حتى 
  : راجع فى ھذا الخصوص . الأن أحد الدعائم الھامة فى نظامنا القانونى 

Didier GOBERT, Commerce électronique : vers un cadre juridique 
général pour les  tiers de confiance, art. Prèc.       

فمن المتوقع أن تصبح التقنیة المستعملة وقت إعداد مفاتیح التوقیع الإلكترونى تقنیة بالیة جداً ) ٤(
 المفتاح ومن السھل اختراقھا بعد خمس أو عشر سنوات ، كأن یصبح من المیسور مثلا معرفة

 Voir, Eric Capriol, le juge et la prevue. الخاص عن طریق المفتاح العام 
électronique, Art. Préc. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

ة   ).  ١(قراصنة الحاسب الآلى تنفیذ ھذا الإختراق  ة المعلومـ وفى الحقیقة فإن قیمـ

روءة              ى صـورة مقـ ى اسـترجاعھا فـ سان علـ المخزنة رقمیا تُقاس بمدى قدرة الإنـ

فالمــستند الرقمــى لا قیمــة لــھ إذا لــم یوجــد   .  لمــرور الزمــان مفھومــة دون تــاثیر

  .برنامج یمّكن من قراءة الوسیط الذى یحملھ 

دیل          .٤ اریخ أخـر تعـ د وتـ د بالتحدیـ حفظ الوثائق الدالة على زمان وتاریخ انعقاد العقـ

د          الحفظ بعـ دخل علیھ ، وزمان وتاریخ حفظ ھذه الوثائق من قبل الجھة القائمة بـ

  ) .٢(ادقة علیھاالتوقیع والمص




  


تقــوم بعملیــة الحفــظ شــخص أو جھــة محایــدة تتــوافر لھــا إمكانــات فنیــة عالیــة ،   

ســواء علــى ســبیل الإنفــراد ، أو بمناســبة قیامھــا بخــدمات التوثیــق فــى مجــال التوقیــع        

فمھمــة الغیــر محــل الثقــة تتمثــل ، إذن ، فــى حفــظ المــستند الإلكترونــى فــى  . ترونــى الإلك

ة   ) ٣(ظروف وبطریقة آمنة تضمن صحتھ وسلامة مضمونھ     ى حالـ ، وكذا ضمان بقاءه فـ

                                                             

   .١٦٤راجع محمد أبو زید ، المرجع السابق ، ص ) ١(
  .٩٨أحمد عزمى الحروب ، المرجع السابق ، ص ) ٢(
ھا خلال فترة قیامھا فى ضوء التقدم وتقتضى فكرة السلامة متابعة الدعامة الإلكترونیة وتطویر) ٣(

باعتبارھا الوعاء الذى یحفظ ) . لا سیما التقنیات الرقمیة وآسالیب التخزین والحفظ ( التكنولوجي 
 .وبقدر المحافظة على ھذا الوعاء وتطویره بقصد ضمان سلامة ما ھو مدون فیھ. لنا المحرر 



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

ن          رض مـ اختلاف الغـ ة ، الحـال بـ مقروءة خلال عدد معین من السنوات ، تختلف ، بطبیعـ

ة یجـب       المستند المطلوب وتَقَدُم وسائل الحفظ ،   دد معینـ ى تحـدد مـ انون التـ  ونصوص القـ

  .أن یبقى فیھا المستند محفوظاً


ى        ق فـ نلاحظ بدایة عدم انطباق القواعد القانونیة الخاصة بمقدمى خـدمات التوثیـ

 ، علــى مقــدمى مجــال التوقیــع الإلكترونــى ، ســواء فــى دول أوروبــا أو منطقتنــا العربیــة  

الأولى             ام بـ رة بمناسـبة القیـ ول  . خدمات الحفظ إلا عندما تـُؤدَى ھـذه الخـدمات الأخیـ والقـ

ى                ق فـ ات التوثیـ ى عملیـ ھ إلا إلـ م تتجـھ ارادتـ ذى لـ بغیر ذلك معناه إفتئات على المشرع الـ

شریعیاً یجـب            . مجال التوقیع الإلكترونى     سجل فراغـاً تـ ا نـ ة فإننـ ى خـارج ھـذه الحالـ أما فـ

ن            الع ت ممكـ ى أسـرع وقـ صوص        . مل على سـده فـ إن نـ ا فـ شار إلیھـ ة المـ ى الحالـ ى فـ وحتـ

ة               د محاولـ وض عنـ شك والغمـ ن الـ ر مـ ا الكثیـ ى یعتریھـ القانون الخاص بالتوقیع الإلكترونـ

انون    . تطبیقھا على عملیات الحفظ الإلكترونى       ولذا فلا مناص من الإسراع فى إصـدار قـ

ك فــیمكن ، كنقطــة بدایــة ، وإلــى أن یــصدر  خـاص بعملیــات الحفــظ الإلكترونــى ، ومــع   ذلـ

ك                ین تلـ ن بـ ضوابط مـ ن الـ ین مـ ستوحى عـدد معـ ى ھـذا الخـصوص ، أن نـ تشریع شامل فـ

ى ،          ع الإلكترونـ ق التوقیـ دمى خـدمات توثیـ المنصوص علیھا فى التشریعات الخاصـة بمقـ

سیطة ، علــى أنــشطة الغیــر القــائم بعملیــة     ة تطبیقھــا ، مــع بعــض المواءمــات البـ ومحاولـ

  . الحفظ 

  :فیما یلى ) ١(ویمكن تلخیص ھذه الضمانات

                                                             

 Didier GOBERT: vers un cadre: انظر فى تفاصیل ھذه الضمانات وغیرھا ) ١(
juridique général pour les tiers de confiance, art. Prèc.    
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ا       -١ وق بھـ رامج وأدوات موثـ ة وبـ  utiliser des systèmes et إسـتعمال أنظمـ

produits fiables فى عملیة الحفظ .  

ضمان         -٢ ى ، بـ سر المھنـ ا بالـ یلتزم الغیر ، مقدم خدمة الحفظ كذلك ، باعتباره ملتزمـ

ات    ا وعـدم     le secret des informations سـریة المعلومـ ف علیھـ ى وقـ  التـ

  ) . ١(نقلھا إلا إلى الأشخاص المرخص لھم صراحة بمعرفتھا

 یلتزم مقدم خدمة الحفظ كذلك لیس فقط باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى تزویر     -٣

وق            ة موثـ ذلك باسـتعمال أنظمـ ا كـ أو تزییف أو تغییر فى المستند المحفوظ ، وإنمـ

د المحفوظ وفقا لھا إلكترونیا تحت الرقابة الكاملة سواء منھا بحیث یكون المستن

  . من حیث أصالتھ أو فیما یتعلق بمضمونھ 

 وأخیراً فإنھ یجدر بمقدم خدمة الحفظ كذلك أن یزود أى نظام یستخدمھ فى الحفظ  -٤

ون جـاھزاً          ھ أن یكـ ببرنامج لاستعادة المعلومات على المواقع المختلفة حتى یمكنـ

  .ذف أو اختفاء للمستندات المحفوظة لاسترجاع أى ح

ة لممارســة         -٥ وارد مالیــة كافیـ ظ مـ دمى خدمــة الحفـ وافر لمقـ وق ذلــك أن تتـ  ویجـب فـ

  .أنشطتھ وأن یقدم من الضمانات ما یسمح بدوامھا واستمرارھا 

صل بجـواب ھـذه               -٦ ا یتـ ل مـ ى بكـ ظ الالكترونـ ستعملى خـدمات الحفـ دقیق لمـ  الاعلام الـ

  .العملیة 

غیر مقدم الخدمة ضمانات تفید استقلالھ عن مستعملى ھذه الخدمة سواء  تقدیم ال -٧

  . من الناحیة المالیة أو من الناحیة القانونیة 
                                                             

(1) Stéphane CAÏD,  La preuve et la conservation de l’écrit dans la société 
de l’information, op. cit. p. 151. 
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ـــات الــى محــرر      ) ١(یقــسم الفقــھ    Acteرســمى  المحــرر القــانونى المعــد للاثب

authentique       ـــف ــتص أو شــــخص مكلــ ــام مخــ ـــف عــ ــطة موظــ ــره بواســ ــتم تحریــ    یــ

   یــــتم تحریــــره  Acte sous seing prevéبخدمــــة عامــــة ، ومحــــرر عرفــــى  

ــشان   ــة ذوى الـ ــسیم أم        بمعرفـ ــنفس التقـ ــى لـ ــن إخـــضاع المحـــرر الالكترونـ ــل یمكـ   ، فھـ

جــد مــستند   أن ھنــاك موانــع فنیــة أو قانونیــة تحــول دون ذلــك ؟ بعبــارة أخــرى ھــل یو        

ــى لا      ــة المحـــرر الالكترونـ ــى ؟ أم أن طبیعـ ــى عرفـ ــستند الكترونـ ــى رســـمى ، ومـ الكترونـ

 تستجیب لھذا التقسیم ؟ 

  ومــن ناحیــة ثانیــة یــتكلم الفقــھ التقلیــدي عــن تــصرف قــانونى رضــائى ، ینعقــد        

ـــانونى     ـــى ابرامـــھ دون اشــتراط شـــكل معـــین ، وتـــصرف ق   بمجــرد تراضـــى الطـــرفین عل

ب شـكلى    " صبھ " راضى لابرامھ وإنما لا بد ، لابرامھ ، من    شكلى ، لا یكفى الت     ي قالـ فـ

ـــاد   . معـــین  ـــة ، لا لانعق ـــاً ، الكتاب ـــستلزم ، أحیان ـــة أخـــرى نجـــد أن المـــشرع ی ـــن ناحی   وم

ى       ضعیف الـ د الـ التصرف أو اثباتھ ، وإنما لتحقیق أغراض معینة تتمثل في تنبیھ المتعاقـ

ى ش ـ        ن      خطورة ما ھو مقدم علیھ ، ولفت نظـره الـ ل یمكـ ود خاصـة ، فھـ ة أو بنـ روط معینـ

                                                             

، ا بعدھا ، جلال محمد ابراھیم وم٣٨ ، ص ١٩٨٨عبد الودود یحیى ، الموجز فى قانون الاثبات ، ) ١(
 . وما بعدھا ٦١ ، ص ٢٠٠١محمد السعید رشدى ، مبادئ الاثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ، 
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ى الكت        ك قاصــر علـ ذه الأدوار أم أن ذلـ وم بھـ شكل الالكترونــى أن تقـ ي الـ ة فـ ة فــي  للكتابـ ابـ

  ؟الشكل التقلیدى

  :نعرض لھذین الأمرین فى مطلبین متتالیین على النحو التالى 

  أنواع المحرر الالكترونى: المطلب الأول 

  لكترونى شكلیة المحرر الا: المطلب الثانى 




ـــدي      ـــب مـــدى اســتجابة المحـــرر الالكترونــى للتقـــسیم التقلی نبــین فـــي ھــذا المطل

للمحررات الى محررات رسمیة وأخرى عرفیة ، فنتكلم عن المحرر الالكترونى الرسـمي    

  .في فرع أول ، ثم عن المحرر الالكترونى العرفى في فرع ثان 





عرّفــت المــادة العاشــرة مــن قــانون الاثبــات المــصرى ، ومــا یقابلھــا مــن قــوانیین  

ة   ات العربیـ ك      ) ١(الاثبـ ا تلـ شكل عــام ، بأنھـ ت فیھــا   "  ، المحـررات الرسـمیة ، بـ ى یثبـ التـ
ى      شأن      موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علـ ن ذوى الـ اه مـ ا تلقـ ھ أو مـ یدیـ

فــى حــضوره ، وذلــك طبقــا للأوضــاع التــى نــص علیھــا القانونیــة ، وفــى حــدود ســلطتھ     

                                                             

 من قانون ١٠ ، والمادة ١٩٧٩ لسنة ١٠٧من قانون الاثبات العراقى رقم ) أولا (٢١انظر المادة ) ١(
  .٨٦٤دة الرسمیة ، العدد  م المنشور بالجری٢٠٠٨ لسنة ٦٨الاثبات العمانى رقم 
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ن           " . واختصاصھ ى مـ رة الأولـ ى الفقـ سى فـ دنى الفرنـ أو ھو ، على حد تعبیر القانون المـ
المحــرر الــذى یتلقــاه الموظفــون العمومیــون فــى حــدود اختــصاصھم   "  ، ١٣١٧المــادة 

  )١"(الوظیفى ، وطبقا للشكلیات والأوضاع القانونیة المطلوبة المكانى و

من ھذا النص نتبین أنھ یلزم لكى نكون بصدد محرر رسمى وجوب صدوره عـن       
موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، فــى حــدود ســلطتھ واختــصاصھ ، طبقــا       

  ). ٢(للاجراءات والضوابط التى نص علیھا القانون 


ــسند       ــأن الـ ــول بـ ــن القـ ــى یمكـ ــسند الالكترونـ ــى الـ ــدم علـ ــف المتقـ ــانزال التعریـ وبـ

ة    " الالكترونى الرسمى ھو    ف بخدمـ محرر یثبت فیھ موظف عام مختص أو شـخص مكلـ
عامة ، بوسیلة الكترونیة ، ما تم على یدیھ ، أو ما تلقاه ذوو الشأن فى حضوره ، وذلك 

ا للأوضـاع ا   ررة  طبقـ ة قانونیــة    " ، أو ھــو " لقانونیــة المقـ ة مثبتــة لواقعـ ة الكترونیـ كتابـ
تــدخَل موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة فــى تحریرھــا ، فــى حــدود ســلطتھ        

  ).٣(واختصاصھ ، طبقا للقانون

م         انون رقـ ضى القـ سنة  ٢٣٠ھذا وقد أضاف المشرع الفرنسى ، بمقتـ  ، ٢٠٠٠ لـ
ارة إلیھــا تقــرر بمقتــضاه إمكانیــة إنــشاء المحــرر   ســابق الاشــ١٣١٧فقــرة ثانیــة للمــادة 

ى یــصدر بتحدیــدھا قــرار مــن مجلــس     الرسـمى علــى دعامــة ألكترونیــة وفقــا للــشروط التـ

                                                             

(1) Art. 1317 “ L’acte authentique est celui qui a été recu par officiers 
publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu oú l’acte a été rédigé, 
et avec les solennités requises “. 

  .٣٤طلق التمیمى ، المرجع السابق ، ص انظر فى شرح ھذه الضوابط تفصیلاً علاء حسین م) ٢(
  .٧٦أحمد عزمى الحروب ، المرجع السابق ، ص : انظر فى نفس المعنى ) ٣(
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ص ،        ). ١(الدولة   دما نـ سى عنـ ھذا وقد سلك المشرع المصرى ذات مسلك المشرع الفرنـ
ن    ى المــواد مـ ى رقــم   ١٥ ، ١٤فـ انون التوقیــع الالكترونـ سنة  ١٥ مــن قـ علــى  ، ٢٠٠٤ لـ

ى            ة متـ ث الحجیـ ن حیـ دى الرسـمى مـ المحرر التقلیـ مساواة المحرر الالكترونى الرسـمى بـ
ى         ة التـ ة والتقنیـ ضوابط الفنیـ ا للـ استوفى الشروط المنصوص علیھا فى ھذا القانون وفقـ

  .تحددھا اللائحة التنفیذیة لھ 

ى المحــرر الالكترونــى       ضح انــھ یــشترط لاسـباغ الــصفة الرســمیة علـ ا تقــدم یتـ ممـ
واف  ا  ) ٢(ر شـرطین أساســیین تـ صـدوره مــن موظـف عـام مخــتص أو شـخص مكلــف     : ھمـ

  . بخدمھ عامة ، ومراعاة الأوضاع القانونیة والضوابط الفنیة المقررة قانوناً 

صــدور الــسند الالكترونــى مــن موظــف عــام مخــتص أو شــخص      : الــشرط الأول 
رورة یجــب لاضــفاء صــفة الرســمیة علــى الــسند الالكترونــى ض ــ     : مكلــف خدمــة عامــة   

ة             ة عامـ ف بخدمـ ام ھـو    . صدوره من موظـف عـام مخـتص أو شـخص مكلـ والموظـف العـ
ل               دون مقابـ ل أو بـ ا بمقابـ ن أعمالھـ ل مـ ام بعمـ ة للقیـ ھ الدولـ م   ) . ٣(شخص تعینـ ویأخـذ حكـ

ة ، بــصفة        د الیــھ الدولـ ة عامــة وھـو شــخص تعھـ شخص المكلــف بخدمـ الموظـف العــام الـ
ل ھـى     ) . ٤ (مؤقتة ، بأداء مھمة أو خدمة عامة كالأخبراء   ائم بالعمـ فالصفة الرسـمیة للقـ

ام صـفتھ الرسـمیة ھـذه      . التى تضفى على المحرر الصفة الرسمیة        ویستمد الموظف العـ
صدر     من اسناد الدولة الیھ القیام بعمل من أعمالھا ، ویتم ھذا الاسناد إما بقرار ادارى یـ

                                                             

(1) Art. 1317\2 “ Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et 
conservédans des conditions fixes par décret en conseil d’Etat “ 

 . الاضافة الى الكتابة والتوقیع كركنین فى المحرر بشكل عام كما سبق أن رأینا ب) ٢(
  .٥٧ ، ص ٢٠٠٥لورانس محمد عبیدات ، اثبات المحرر الالكترونى ، دار الثقافة ، ) ٣(
حیث یقوم الخبیر المنتدب بأداء مھمتھ وتدوین محضر بذلك وتوقیعھ مما یسبغ علیھ الصفة ) ٤(

 .الرسمیة 
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ل  بتعیینھ فى عمل رسمى دائم ویسمى عندئذ موظفاً عاماً ، وإما بت      كلیفھ مؤقتا بھذا العمـ
  .ویسمى عندئذا مكلف بخدمة عامة 

والــسؤال الجــوھرى الــذى یطــرح نفــسھ الآن ھــو عــن مــدى صــلاحیة مــا نظمتــھ    
بعــض التــشریعات ، تحــت مــسمى الموثــق ، أو مقــدم خدمــة التوثیــق ، أو مــزود خدمــة      

ة علــى ، للقیــام بھــذه المھمــة وإضــفاء الــصفة الرســمی ) ١(التــصدیق ، أو الكاتــب بالعــدل
  المحرر الالكترونى ؟ 

ـــق    ـــا الموث ـــي ابرامھ ـــساھم ف ـــذى ی ـــة ال ـــأن المحـــررات الالكترونی ـــبعض ب قطـــع ال
الالكترونــى أو مقــدم خدمــة التوثیــق ، أیــا كانــت طبیعــة الجھــة التــي ینتمــى الیھــا ، ھــي     
محررات رسمیة وسندھم في ذلك أن مقدمى خدمات التوثیق الالكترونى طالما یخضعون   

عى للدولــة فھــم یرقــون الــى درجــة الموظــف العــام وتكــون المحــررات         للتنظــیم التــشری 
  ) . ٢(الصادرة عنھم بالتالى ھى محررات رسمیة

                                                             
یر بعض الفقھ الى أن فكرة الكاتب بالعدل ، الذى تقوم على ادخال طرف ثالث فى العلاقات ویش) ١(

القانونیة ، لھا اصول بعیدة فى الحیاة القانونیة ، ورغم تعدد تسمیاتھا السابق الاشارة الیھا ، فقد 
الاعتماد استھدفت توفیر الأمن والاطمئنان والثقة بالمعاملات ، كالكفیل والضامن والبنك فاتح 

والكاتب العدل ، غیر أن فكرة الكاتب العدل الالكترونى تعد من الآسالیب الحدیثة فى القانون ، اذ عن 
طریقھ یمكن ایجاد نشاط الكترونى یحظى بثقة الأفراد الذین لا یعرفون بعضھم بعض عند التعامل 

انظر عباس . للاثبات من حیث أنھ یوفر لھم عنصر الأمان فى الدلیل الالكترونى المعد مسبقا 
 ، ویرى البعض الأخر أن فكرة الموثق أو الكاتب بالعدل ١٩٤ ، ١٩٣العبودى ، المرجع الیابق ، 

الالكترونى ھو مركز قانونى جدید ظھرت وبرزت أھمیتھ مع استغلال شبكة المعلومات بشكل واسع 
لكاتب العدل الالكترونى ، فى مجال التجارة الالكترونیة ، وأن ھناك تمایز بین الكاتب العدل وا

باعتبار أن الأخیر لا یتولى مصادقة جمیع المعاملات والعقود ، فضلا عن انھ یعمل فى بیئة یغیب 
عنھا الورق ، انظر ھادى مسلم ، التنظیم القانونى للتجارة الالكترونیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة 

الأخر الكاتب بالعدل الالكترونى  ، ویشبھ البعض ١٧٤ ، ص ٢٠٠٢القانون ، جامعة الموصل ، 
 ، لبنان ١بمركز الكفیل والضامن ، انظر طونى میشال عیسى ، التنظیم القانونى لشبكة الانترنت ، ط

 . م ٢٠٠١، 
 عقود التجارة الالكترونیة ، رسالة في طمین سھیلة ، الشكلیة الرأي الى ھذا الإشارة فيانظر ) ٢(

 ، وھى رسالة منشورة ١١ ، ص ٢٠١١ وزو ، الجزائر ، ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة تیزى
: بالكامل على الموقع التالى على الشبكة العالمیة للمعلومات الانترنت 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t322-topic  
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ة             ات العامـ ة الجھـ ك أن كافـ ھ ، محـل نظـر ذلـ ى اطلاقـ ول ، علـ والحقیقة أن ھذا القـ
شریعى            ة ، تخـضع للتنظـیم التـ ة      . والخاصة بالدولـ ك أن مجـرد خـضوع الجھـ وحاصـل ذلـ

عى للدولة لا یعنى بالضرورة أن موظفیھا موظفون عمومیون ، فإكتساب       للتنظیم التشری 
  . ھذه الصفة الأخیرة یتوقف على اعتراف التشریعات المشار إلیھا بھا 

ثیــق الالكترونــى أو الكاتــب   وبــالرجوع الــى التــشریعات التــى نظمــت خدمــة التو    
و الكاتــب بالعــدل الأول أنــزل جھــات التوثیــق أ : ، نلحــظ فیھــا اتجــاھین أساســیین  بالعــدل

ا صـفة             ل فیھـ ائمین بالعمـ ى القـ ة وأسـبغ علـ الالكترونى منزلة الھیئات والمؤسسات العامـ
ھ ھـذه        صدق علیـ ذى تحـرره أو تـ الموظفین العمومیین ، وبالتالى یمكن وصف المحرر الـ
ا         ى أنھـ ات علـ الجھة بأنھ محرر الكترونى رسمى ، أما الاتجاه الثانى فنظر الى ھذه الجھـ

ة بمباشـرة             جھات قانو  ن الدولـ صریح مـ رخیص أو تـ ى مجـرد تـ نیة خاصة تحصل فقط علـ
). ١(العمــل شــأنھا فــى ذلــك شــأن أى شــركة أو مــشروع تجــارى خــاص ترخــصھ الدولــة    

ق الخاصـة ھـذه تنحـسر                 ات التوثیـ ن جھـ ق مـ وطبیعى أن المحررات الالكترونیة التى تُوثـ
  .عنھا الصفة الرسمیة 

                                                             

نیة ومن ابرز التشریعات العربیة التى أشارت بوضوح الى ھذا التقسیم قانون المعاملات الالكترو) ١(
 ، اذ نصت المادة الأولى منھ على ان مقدم خدمة التوثیق الالكترونى ٢٠٠٢ لسنة ٢٩البحرینى رقم 

الشخص الذى یصدر شھادات التحقق من الھویة لأغراض التوقیعات الالكترونیة ، أو الذى " ھو 
امة أو یزود الجمھور بخدمات أخرى ، تتعلق بھذه التوقیعات وأن ھذه المھمة قد تتولاھا جھة ع

واذا تولت جھة خاصة ھذه المھمة فانھا لا بد من خضوعھا لمجموعة الشروط . جھة خاصة 
والضوابط التى تضعھا الجھات الرسمیة ، كما تحدد التشریعات ذات العلاقة واجبات ومھام مزود 

ئة او ھی" ، وقد ألمح بعض الفقھ الى ھذا التقسیم عندما عرف الكاتب بالعدل بأنھ " خدمة التصدیق 
جھة عامة او خاصة ، تصدر شھادة الكترونیة ھى عبارة عن سجل معلوماتى ، یتضمن مجموعة 

طونى " من المعلومات ، تتعلق بطالب الشھادة والجھة المانحة لھا وتاریخ صلاحیة الشھادة 
ة میشیل عیسى ، التنظیم القانونى للتجارة الالكترونیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامع

انظر ایضا باسل یوسف ، الجوانب القانونیة لعقود التجارة  . ٢٠٥ ، ص ٢٠٠٢الموصل ، 
الالكترونیة عبر الحواسیب وشبكة الانترنت والبرید الالكترونى ، مجلة دراسات قانونیة ، بیت 

  .٢٦ ، ص ٢٠٠٠ ، لسنة ٤الحكمة ، طبعة بغداد ، العدد 
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من بین التشریعات التى نظرت الى خدمات التوثیق الالكترونى على أنھا خـدمات   

ة ، ھـو              وال عامـ ا أمـ ون ، وأموالھـ ون عمومیـ ة ، وموظفوھـا موظفـ ة عامـ ن جھـ تصدر مـ

سمى          ا یـ ة ، أو مـ ق التقلیدیـ ب التوثیـ ى مكاتـ التشریع الفرنسى ، بل انھ أسند القیام بھا الـ

دول ا      ى أوسـاط الـ دل فـ ب بالعـ سى ھـذه المــسالة      . لخلیجیــة بالكاتـ شرع الفرنـ د نظـم المـ وقـ

ـــصلا بموجـــب  ـــي تنظیمـــا مف ـــانونیین رقم  ٩٧٣-٢٠٠٥ ، ٩٧٢-٢٠٠٥المرســـومین الق

ر       ٢٠٠٥ أغسطس ١٠الصادرین بتاریخ    ن أول فبرایـ ارا مـ ا اعتبـ ل بھمـ دأ العمـ  م الذى بـ

١ (٢٠٠٦ .(  

. رسـمیة  وطبیعى أن تكون السندات الصادرة عن ھذه الجھات سندات الكترونیة    

ونــرى أن جھــات التوثیــق الالكترونیــة الخاصــة تأخــذ حكــم جھــات التوثیــق الالكترونیــة       

ن    العامة ، من حیث رسمیة السندات الصادرة عنھا ، اذا أمكن تدبیر وسیلة لاعتمادھا مـ

  .قبل الدولة 

 
، خاصة من حیث ادارتھاات أو ھیئات جھات التوثیق الالكترونى الخاصة ھى جھ

فھــى تــدار بــأدوات وأســالیب خاصــة بعیــدة عــن أجھــزة الدولــة ، ومــن حیــث مالیتھــا ،       

ا                 ى علیھـ ث الاشـراف الفنـ ن حیـ را مـ ن     . فأموالھا أموال خاصـة ، وأخیـ ة مـ ا للدولـ ل مـ وكـ

صــلة بھــذه الجھــات والھیئــات الخاصــة یتمثــل فــى التــرخیص لھــا بالعمــل متــى اســتوفت   

یھا القانون ، شأنھا فى ذلك شأن أى شركة أو مؤسسة خاصة أیا  الضوابط التى نص عل   

  .كان المجال الذى تعمل فیھ كما نوھنا من قبل 

                                                             

 . بعده  وما٩٦على النحو الذى سنراه في بند ) ١(
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یجــب أن یــصدر المحـــرر الرســمى مـــن الموثــق الالكترونــى فـــى حــدود ســـلطتھ       
ن        ومعنى ھذا . واختصاصھ   دى ، وجـوب صـدور المحـرر مـ وم التقلیـ ى المفھـ الضابط ، فـ

صاصا   . موثق عام مختص مكانیا ونوعیا بالمحرر المطلوب تحریره        فالقانون یحـدد اختـ
  ). ١(لكل موظف لا یجوز لھ ان یتخطاه من حیث المكان والزمان والموضوع

صاص  أما فى معناه المرتبط بالمحرر الالكترونى فیمكن ان یختلف ، ضابط الا     ختـ
ك أن     انى ، ذلـ ، بعض الشیئ عن المفھوم التقلیدى لھ لا سیما من حیث الاختصاص المكـ
ستخدمة      التحدید المكانى للمحرر الالكترونى أمر یتنافى مع الطبیعة العالمیة للوسائل المـ
صاص بــشأن          ضلا عــن صـعوبة اثبــات الخـروج عـن ھــذا الاختـ ة ، فـ ھ مــن ناحیـ ى ابرامـ فـ

  .لالكترونى الرسمى من ناحیة ثانیة تحریر وتوثیق المحرر ا




، ) ١(یجب مراعتھا عند تحریر المحرر الرسـمى    )٢(حدد القانون اجراءات معینة     
ذه الاجـراءات  ورقیا كان أم الكترونیاً ، مع بعض الاختلافات حول طبیعة اسلوب اتخاذ ھ ـ    

  . بین المحرر الورقى والمحرر الالكترونى 

                                                             

  .٧٩أحمد عزمى الحروب ، المرجع السابق ، ص ) ١(
ویأتى على رأس ھذه الاجراءات والأوضاع على سبیل المثال لا الحصر تحقق الموثق من شخصیة ) ٢(

اصحاب الشأن ، وأھلیتھم للتصرف ، وأن مضمون السند المطلوب توثیقھ یدخل فى اختصاص 
 ، فضلا عن وجوب التأكد من رضاء واقرار الطرفین الوكیل لو كان التعاقد تم عن طریق وكیل

بصحة ما ورد فى السند توقیعا ومتناً ، بجانب دفع الرسوم المقررة  ، واسم الموثق ولقبھ ، والیوم 
والشھر والساعة ، وأسماء أصحاب الشأن كاملة  ، علاء حسین مطلق التمیمى ، المرجع السابق ، 

  . ٤٥ص 



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

شیر      ا یـ ھذه الاجراءات تبدأ عندما یستقبل الموثق طرفى المعاملة فى مكتبھ ، ممـ

ن                   ق مـ ن شخـصیاتھم والتحقـ د مـ ن أجـل التأكـ الى وجوب الحضور الشخـصى للأطـراف مـ

ورقى   رضاھم التام ، وھذا أمر وان كان یتناسب مع الطبیعة المادیة للمحـر        دى الـ ر التقلیـ

ین         تم بـ ى ھـو محـرر یـ المحرر الالكترونـ فإنھ لا یمكن تحققھ بشأن المحرر الالكترونى ، فـ

تم        ى یـ ة التـ طرفین متباعدین من حیث المكان ، وھو ما ینعكس بطبیعة الحال على الكیفیـ

  ) .٢(بھا ابرام المحرر الالكترونى الرسمي على النحو الذى سنراه لاحقا

من الشروط الواجب توافرھا لاعتبار محرراً ما محرراً رسـمیاً ،  فاذا تخلف شرط    

ن       ر مخـتص ، أو مـ بأن كان المحرر صادراً من غیر موظف عام ، أو من موظف عام غیـ

موظف عام مختص دون مراعاة الاجراءات والأوضاع الفنیة التى نص علیھا القانون ،      

رة الثانیــة   )٣(بطـل كمحــرر رسـمى   ضى نــص الفقـ ن المــادة العاشـرة مــن   وتحــول ، بمقتـ مـ

ضائھم     " قانون الاثبات المصرى ، الى محرر عرفى   وه بامـ د وقعـ شأن قـ متى كان ذوو الـ

، كــل ھــذا مــا لــم تكــن الرســمیة مــشترطة ، بــنص   " أو بأختــامھم أو ببــصمات أصــابعھم 

ون للمحـرر الرسـمى الباطـل              ا لا یكـ صرف ، فھنـ اد التـ القانون أو باتفاق الطـرفین ، لانعقـ

  .نیة تُذكر لا كمحرر رسمى ولا كمحرر عرفى قیمة قانو

  

                                                                                                                                                     

ل نوع من أنواع المحررات الرسمیة اوضاعا یتتطلبھا القانون ، وتتلخص والجدیر بالذكر أن لك) ١(
ھذه الاجراءات فى وجوب قیام الموثق بإجراء عملیة التوثیق والتأكد من أھلیة طرفى المحرر 
الرسمى ، غضافة الى التحقق من شخصیتھما الخ ذلك من الاجراءات الت یتطلبھا القانون فى 

   .٦٠یدات ، المرجع السابق ، ص المحرر الرسمى ، لورانس عب
  .١٠٠انظر ما سیأتى بند ) ٢(
  .٢٥ بند ٤٣ ، دار النھضة العربیة ، ١٩٨٨عبد الودود یحیى ، الموجز فى قانون الاثبات ، ) ٣(
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ــاً        ــات محـــرراً عرفیـ ــد للاثبـ ــون المحـــرر المعـ ــد یكـ ــب المحـــرر الرســـمى قـ . بجانـ

والمحررات العرفیة ھى تلك التى تصدر من الأفراد العادیین دون أن یتدخل فى تحریرھا      

ف بخ    وافر حـده        موظف عام مختص أو شخص مكلـ ام محـرر تـ نحن إذن أمـ ة ، فـ ة عامـ دمـ

ة              ن ناحیـ ع مـ ة والتوقیـ ن ناحیـ ة مـ ا الكتابـ الأدنى ، أى استجمع عنصریھ الأساسـیین وھمـ

  ). ٢(ثانیة ، دون أیة حاجة الى أى إجراء أخر وبالتالى فھو دلیل كامل فى الاثبات 

رســمى وعلــى ذلــك فــإن الفــارق بــین المحــرر العرفــى المعــد للاثبــات والمحــرر ال   

ینحصر فى وسیلة الانشاء من ناحیة ، وفى قیمتھ القانونیة من ناحیة أخرى ،  فالمحرر  

الرســمى یُنــشؤه موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، أى یكتــسب ثقــة الدولــة    

ھ الا             ل منـ ھ ، ولا یجـوز النیـ ا ورد فیـ ة بخـصوص مـ ى الكافـ الرسمیة ، ولذا فھو حجـة علـ

                                                             

التى تُنعت بھا ھذه المحررات لا تعنى أنھا محررات جرى " العرفیة " نشیر بدایة الى أن صفة ) ١(
و حررت على النحو الذى جرى علیھ العرف ، انما ھى تعنى ، وفقط ، أنھ العرف على تحریرھا أ

محرر غیر رسمى ، أى محرر حرره طرفاه دون أى تدخل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة 
 .عامة 

السند الذى یشتمل على توقیع من صدر عنھ " وقد عرف المشرع السورى المحرر العرفى بأنھ ) ٢(
 من ١٠ من قانون البینات السورى ، المقابلة للمادة ٩المادة " (سمى ولیست لھ صفة السند الر

أما القانون المصرى فلم یرد فیھ تعریف للمحرر العرفى تاركا ذلك للفقھ ) قانون البینات الاردنى 
الكتابة التى یوقعھا شخص قصداً الى إعداد دلیل على التصرف القانونى " الذى عرفھ بعضھم بأنھ 

، أحمد نشات ، رسالة الاثبات " یھ ، دون أن یتدخل فى تحریره موظف عام مختص الذى ینطوى عل
 ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ١٣٧٤فى التعھدات ، الجزء الأول ، الطبعة السادسة ، 

  .٢٦١ص 
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ة          بطریق الطعن بالتزویر ، اما ا  ذه الثقـ داً لھـ شأ فاقـ و ینـ ات فھـ د للاثبـ ى المعـ لمحـرر العرفـ

  .لعدم تدخل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة فى انشائھ 

ة         ة الكترونیـ ن كتابـ وعلى ذلك فالمحرر الالكترونى العرفى المعد للاثبات یتكون مـ

ھ                ى توقیعـ ھ ولا فـ ى كتابتـ ، وتوقیع الكترونى دون أدنى تدخل من جانب موظـف عـام لا فـ

دان لثقــة الدولــة الرسـمیة     ة والتوقیــع یفتقـ ل للمحــرر الالكترونــى  . فالكتابـ ویمكــن أن نمثـ

ضمونھ               ر مـ ع غیـ آداة توقیـ ھ بـ سب الیـ ن ینـ ھ مـ ذى یوقعـ المحرر الـ ات بـ العرفى المعد للاثبـ

بــشھادة توثیــق الكترونیــة ، كــالتوقیع بــالقلم الالكترونــى أو نقــل شــخص لتوقیعــھ علــى      

ى           محرر الكترونى عن طریق ا     سوبة الـ ق منـ شھادة توثیـ ضمون بـ ضوئى ، أومـ لماسـح الـ

 .شخص عادى أو جھة غیر حكومیة 

شؤه ،        ذى یُنـ ام الـ ى الموظـف العـ ونظراً لافتقاد ھذا المحرر لثقة الدولة ، ممثلة فـ

ى                  ة علـ ة مؤقتـ وم قرینـ ورقى ، فتقـ ى الـ فحجیتھ ھى ذات الحجیة الممنوحـة للمحـرر العرفـ

ى صـاحبھ       ى أن           بمجـرد تقدی  )١(نسبتھ الـ ة الـ ة قائمـ ى ھـذه الحجیـ ضاء ، وتبقـ ى القـ ھ الـ مـ

صلحة               ن صـاحب المـ إذا تمكـ اً ، فـ یُنكره من یُحتج علیھ بھ ، فإذا أنكره زالت حجیتھ مؤقتـ

من اثبات نسبة التوقیع الالكترونى الى صاحبھ ، بوسائل الاثبات المقررة قانوناً ، عادت 

جــوز انكــاره الا بــالطعن علیــھ   الیــھ حجیتــھ ولكــن بــشكل أقــوى ھــذه المــرة ، بحیــث لا ی    

                                                             

 "  من القانون المدنى على أن٢٨٣٨ المادة فيوقد عبر المشرع الكیبكى عن ھذه القرینة بنصھ ) ١(
تسجیل بیانات التصرف القانونى على دعامة الكترونیة أمر یُفترض معھ وجود ضمانات دقیقة 
تخولنا الاعتماد علیھ عندما یتم ھذا التسجیل بشكل أتوماتیكى تلقائى ، وعندما تكون البیانات 

نات قد تم وتعمل مثل ھذه القرینة لصالح الغیر اذا كان تسجیل ھذه البیا.  المسجلة محمیة ضد التلف 
 Vincents : ھذا الخصوص فيانظر " عن طریق شركة من الشركات العاملة فى ھذا المجال 

Gautrai, Preuve et formalisme des contrats électroniques : l’exemple 
Québécois مقال منشور على الموقع التالى على الشیدبكة العالمیة لمعلومات الانترنت  

/doc/uni/net.juriscom.www://httphtm.19990322  
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والخلاصــة أن المحــرر الالكترونــى العرفــى یُعامــل معاملــة المحــرر الــورقى       . بــالتزویر 

  ). ١(العرفى من حیث عناصره ومن حیث حجیتھ 

ویعتبر فى حكم المحرر الالكترونى العرفى المعد للاثبات ذلك الذى یُنشؤه طرفیھ         

ن ال         ة مـ ر أو جھـ ن الغیـ ساعدة شـخص مـ ر موظفوھـا      ولو بمـ ى لا یعتبـ ات الخاصـة التـ جھـ

شركات الخاصـة    . موظفون عمومیون أو مكلفون بخدمة عامة   ات والـ كتدخل بعض الجھـ

العاملــة فــى مجــال خــدمات الكتابــة الالكترونیــة والتوقیــع الالكترونــى ، كمقــدمى خــدمات    

لیس التوثیق الالكترونى التى یقتصر دور الدولة على منحھا الترخیص بمباشرة النشاط 

  .دون أیھ رقابة أو اشراف على ما  تمارسة من نشاط ) ٢(الا





ھنــاك فــارق أساســى بــین الرســمیة والــشكلیة فــي مجــال العقــود یتمثــل فــي أن          

 رســمیة الرســمیة ھــي فــي الأصــل وســیلة لتقویــة القیمــة القانونیــة ، وھنــا نكــون بــصدد   

ثلا        ) . ٣(اختیاریة یلجأ الیھا المتعاقدون بارادتھم وإختیارھم      د الایجـار مـ ع وعقـ د البیـ فعقـ
                                                             

المستند المتضمن "  من القانون المدنى بقولھ ٢٨٣٩وھذا ما عبر عنھ المشرع الكیبكى في المادة ) ١(
 عكس ما ورد فیھ بكل طرق بیانات تصرف قانونى مسجل على دعامة الكترونیة یمكن اثبات

 "الاثبات
 .كغیرھا من الشركات التجاریة العاملة فى مجال المقاولات أو النقل مثلاً ) ٢(
وسن قاسم غنى ، الشكلیة الاتفاقیة في العقود ، بحث منشور على الموقع ( ویقرر بعض الفقھ ) ٣(

  :التالى على الشبكة العالمیة للمعلومات الانترنت 
  topic-322t/net.ahlamontada.sciencesjuridiques://http ( لیس الاتفاقي الشكل بأن 

  =القانوني بمعناه الشكل لان ذلك ، المتصرف على ارادة قیداً ولاینھض القانوني بالمعنى شكلاً
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ر          ى إحـداث الأثـ ین علـ ھما عقدان رضائیان یكفى لابرامھما توافق ارادتین حـرتین واعیتـ

ي                  صبھما فـ ا ، بـ ان ، برغبتھمـ ادر الطرفـ د یبـ ن قـ ا ، ولكـ ل منھمـ ن كـ القانونى المقصود مـ

ا        القالب الرسم  ة ، فالرسـمیة ھنـ ي أمام الموثق بھدف الاحتیاط وتقویة حجیتھما القانونیـ

دم        دف المتقـ دان للھـ ھ المتعاقـ لیست ركنا یبطل العقد لعدم توافره وإنما ھي إجراء لجا الیـ

                                                                                                                                                     

 بالشكلیة لیس فھو ، فرادالا علیھ یتفق الذي أما الشكل المشرع ،  قبل من مفروضاً الا لایكون =
وقد . رضائیاً  ، ھذا مع ، التصرف یبقى بل ، الشكلیة الى من الرضائیة التصرف تنقل التي القانونیة

لخص ھذا الجانب من الفقھ أھم الأسباب التي تقف خلف عدم التسویة بین الشكل الاتفاقى والشكل 
 : القانوني في الأثر فیما یلى 

المشرع  قبل من الا تحدیدھا یمكن القانوني ، التى لا قیام لھ بدونھا ، لا فالتصر عناصر ان )اولاً(
 مما لطرفیھ مصلحة تحقیق تستھدف التصرف ھذا لتكوین التي یستلزمھا الأخیر فالشكلیة نفس ،
ولا  المقبول غیر ومن الرضائیة ، وھي التصرفات في الأصل العام عن خروجھ معھا تبریر یمكن

 الى نھایة الأمر في یقود مما العناصر، تلك تحدید في الدور ھذا مثل الإرادة تمنح ان المعقول
  .التصرف تكوین في القانون وأثر الاتفاق اثر بین بالمساواة القول

 التصرف ملزمان طرفي ان بمعني القانوني ، للشكل بالنسبة الا تتحقق لا الإلزام صفة ان) ثانیا(
 ھذا فان عدم إتباعھا حالة وفي التصرف ، بذلك صةخا شكلیة من المشرع فرضھ ما بإتباع

 لطرفیھ یكون ذلك ، العكس من فعلى الاتفاقي ، للشكل بالنسبة أما. علیھ بالعدم  محكوم التصرف
 الإلزام ، عنصر فیھ یتوفر لا بمعنى انھ قررتھ ، قد إرادتھم مادامت شاؤوا متى عنھ العدول حریة

 مجرد من ضمنا أو السابق ، ینسخ باتفاق لاحق صراحة ان ،عنھ  التنازل اشترطھ من بإمكان اذ
  .علیھ  المتفق الشكل مراعاة دون في تنفیذه البدء حتى أو العقد تنفیذ إتمام

 على الدقیق ، یرد قیداً بالمفھوم القانوني الشكل وھو المشرع ، قبل من المفروض الشكل  ان )ثالثاً(
 ویمكن الحدیثة ، في القوانین القانونیة التصرفات حكمی الذي العام المبدأ الرضائیة وھو مبدأ

  لا معروف ، ھو كما العام ، والاستثناء ، المبدأ ھذا من استثناءاً ھنا، القانوني ، الشكل اعتبار
 یعتبر العكس، على فھو، بین الطرفین، علیھ المتفق الشكل اما یقاس علیھ ولا یتوسع فیھ  ،

 إرادتھا، عن بھ یعبران الذي الشكل للمتعاقدین اختیار ان ذلك علیھ، داًقی لا المذكور للمبدأ تطبیقاً
ومن جانبنا . الرضائیة  لمبدأ محضاً تطبیقاً الا یعد لا الأشكال المتاحة، من لشكل اختیارھما وان

نرى صلاحیة الإرادة لأن ترتقى بالكتابة كركن في العقد وعندئذ لا ینعقد ھذا الأخیر الا اذا تم 
ء ھذه الشكلیة ، الشرط الوحید لھذا ھو أن یتم التعبیر عن ھذه الرغبة بشكل صریح ، أما استیفا

 .ان سكت المتعاقدان عن بیان المقصود من الشكلیة فالأصل أنھا للاثبات ولیست شكلا للانعقاد 
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ي      فقط ، ما لم یشترطھا القانون أو یتفق المتعاقدان علیھا كركن في العقد فعندئذ تدخل فـ

  .اطار الشكلیة 

ا الــشكل  عنــد " إجــراء أو شــكل معــین " یة فتعنــى اقتــضاء القــانون أو الاتفــاق أمـ

وتتعدد الأھداف المقصودة من الشكلیة بھذا المعنى ، فبعضھا    . ابرام التصرف القانوني    

یتقــرر كــركن فــي العقــد لا قیــام لــھ بــدونھا ، كالكتابــة العادیــة فــي عقــد الــشركة والكتابــة   

ســمي ، وتــسمى الــشكلیة فــي ھــذه الــصورة    الرســمیة فــي عقــد الھبــة وعقــد الــرھن الر   

ا    Le formalisme directبالشكلیة المباشرة  ات كمـ  ، وبعضھا متطلب كوسـیلة للاثبـ

ھ ومعالجـة                  دم علیـ ا ھـو مقـ ى خطـورة مـ د الـ ھ المتعاقـ ل ، أو لتنبیـ د العمـ ي عقـ ھو الحال فـ

بعــض صــور تــسرعھ وخفتــھ وعــدم تأنیــھ بــل واعلامــھ بــبعض الأمــور التــي تــساھم فــي    

ود الاسـتھلاك ،         ) ١(ره وتنویر ارادتھ  تبصی أمین وبعـض عقـ د التـ ي عقـ ، كما ھـو الحـال فـ

                                                             

  تنظم علاقاتالتي مجال التشریعات في الإعلامیةومن الملاحظ تزاید ھذا النوع من الشكلیة ) ١(
قانونیة مختلة التوازن كعلاقات الاستھلاك وعلاقات العمل وعلاقات التأمین وعلاقات القروض 

وھذا التزاید یترجم ارادة المشرع فى حمایة المتعاقد الأكثر ضعفا من الناحیة . البنكیة وغیرھا 
 Le formalisme dans les contrats ھذا الخصوص مقال بعنوان فيالاقتصادیة ، انظر 

troniquesélecوھو مقال منشور على الموقع التالى على شبكة الانترنت  :
html.35_fiche/org.picsi.www://http   ویمكن القول بأن السبب فى تزاید ھذا النوع من ، 

ى اعطاء الرضاء عن تعجل الشكلیة یتمثل فى العیوب التى لازمت مبدأ الرضائیة والمتمثلة ف
وبتسرع دون تفكیر ودون تأكد كامل للمتعاقد بشأن المضمون الفعلى للعقد ، انظر في ھذا المعنى 

:  منشور على الموقع التالى Formalisme en droit françaisمقال بعنوان 
somption9A3%C%Pr/wiki/org.iawikiped.fr://http   

  انظر في تفاصیل أوفى حول الشكلیة من حیث أنواعھا وأھدافھ
Hervé JACQUEMIN, Le formalisme de protection de la partie faible au 
rapport contractuel, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de 
docteur en droit aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, 
Namur, 2009 . 



 

 

 

 

 

 ٨١٥

ي       كاشتراط كتابة بنود معینة ببنط ثقیل أو بلون مختلف أو بخط الید ، وتسمى الشكلیة فـ

أو ) ١(Le formalisme indirectھــذه الــصورة الأخیــرة بالــشكلیة غیــر المباشــرة  

  ).٢(formalisme informatiqueبالشكلیة الإعلامیة 


ا ھـو                 سؤال المطـروح ھنـ ھ فالـ وب أو نوعـھ أو ھدفـ شكل المطلـ صدر الـ وأیا كان مـ

عــن مــدى صــلاحیة الكتابــة الالكترونیــة لاســتیفائھ ، وبعبــاره أكثــر عمومیــة ھــل یمكــن       
                                                             

 معنى الشكلیة والمقصود منھا وأنواعھا وأھدافھا دراسة منشورة على الموقع التالى على فيانظر ) ١(
 تم زیارة ھذا الموقع بتاریخ eConsensualism/wiki/org.wikipedia.fr://http: الانترنت 

  .٢٠٠٨ أكتوبر ١٢
وقد ورد النص على بعض ھذه  الشكلیات الإعلامیة المتطلبة في مجال عقد التأمین في قانون ) ٢(

 على المؤمن ٢ ـ ١١٢ ، فاستوجب في المادة ١٩٨٩ دیسمبر ٣١التأمین الفرنسي الصادر في 
ي تتیح للمؤمن لھ الوقوقف على نطاق حقوقھ تضمین وثیقة التأمین العدید من البیانات الت

والتزاماتھ لاسیما اسم وموطن الأطراف المتعاقدة ، الشیئ أو الشخص المؤمن علیھ ، طبیعة 
الأخطار المضمونھ ، الوقت الذى یكون فیھ الخطر مضمونا ومدة ضمانھ ، مبلغ الضمان والقسط 

ن اعلان الخطر وتفاقمھ ، حالات وشروط الذى یلزم المؤمن بدفعھ ، التزامات المؤمن علیھ بشأ
 تحریر عقد التأمین كتابة باللغة ٣ ـ ١١٢الخ ، كما استوجبت المادة ...امتداد أو فسخ العقد 

انظر في  ) ٤ ـ ١١٢(الفرنسیة وباحرف ظاھره ، بل وغایة في الظھور بشأن بعض البنود الخاصة 
، كلیة "  بالبیانات عند تكوین العلاقة العقدیة دور العلم" تفاصیل أوفى رسالتنا للدكتوراه بعنوان 

كما ورد النص على ھذه الشكلیة .  وما بعدھا ٣٠٠ ، ص ٢٠٠٠الحقوق جامعة القاھرة ، 
 الصادر في ٩٤٩ ـ ٩٣الإعلامیة أیضا في مجال عقود الاستھلاك في فرنسا بموجب القانون رقم 

 الى المادة ٨ ـ١٢٢ ومن المواد ٣٣ ـ ١٢١ الى ٢١ ـ١٢١ لاسیما في المواد من ١٩٩٣ یولیھ ٢٦
 حیث فرض المشرع بمقتضى ھذه النصوص على الشخص المحترف في مجال أي عملیة ١ ـ ١٢٢

من عملیات الاستھلاك الخاضعة لھذا القانون أن یقدم للمستھلك نموذجاً مكتوباً من العقد المقترح 
 یقوم بالبیع في المنزل ، عنوان یتضمن مجموعھ من البیانات اخصھا اسم المنتج والطواف الذى

مقدم السلعة أو عارض الخدمة ، خصائص السلع والخدمات المقدمة ، شروط تنفیذ العقد ومدة 
التسلیم المال المبیع ، والسعر الاجمالى ، مكنة الرجوع عن العقد وشروط ممارستھا ، وكذا یجب 

ن قانون الاستھلاك انظر في  م٢٦ ـ ١٢١ حتى ٢٣ ــ ١٢١تضمین ھذا العقد نصوص المواد من 
 . وما بعدھا ٢٩٤تفاصیل أوفى رسالتنا للدكتوراه ، یابق الإشارة الیھا ، ص 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

حرر الالكترونى أم أن طبیعة المحرر مراعاة الشكل المتطلب في المحرر التقلیدي في الم      

  الالكترونى تأبى ذلك ؟ 

املات                شریعات الخاصـة بالمعـ ل صـدور التـ اء قبـ ین الفقھـ ل بـ ى طویـ بعد تردد فقھـ

ذات وظـائف           ام بـ الالكترونیة حول ھذه النقطة بین قائل بصلاحیة الكتابة الالكترونیة للقیـ

ى        ا فـ ادل بینھمـ دم التعـ ل بعـ صوص     الكتابة التقلیدیة ، وقائـ ة ، حـسمت النـ ة القانونیـ القیمـ

وظیفى      ادل الـ دأ التعـ صالح مبـ  l’équivalence entre l’écritالحدیثة ھذه المسألة لـ

électronique et l’écrit papier .   ویعنــى ھــذا المبــدأ ببــساطة مــساواة الكتابــة

دأ  . الالكترونیة للكتابة الورقیة في كافة الوظائف القانونیة          ي  وسوف نعرض لھذا المبـ فـ

ك               ة وذلـ وانیین المجموعـة العربیـ صرى وبعـض قـ انون المـ ي القـ م فـ القانون الفرنسي ، ثـ

  :على النحو التالى 


م المــشرع الفرنــسي عــن مــدى إمكانیــة قیــام الكتابــة الالكترونیــة بــذات الــدور    تكلـ

انو           صرف القـ ي التـ شكل فـ ة كـ ة التقلیدیـ شكل صـریح    الذى تقوم بھ الكتابـ ره ، بـ نى لأول مـ

ى    ٢٠٠٤ یونیھ  ٢١القانون الصادر فى    ومُركز ، في     صاد الرقمـ ى الاقتـ  المتعلق بالثقة فـ

سیة    ٢٦الذى أتى خصیصا من أجل بیان ھذا الدور ، فألزمت المادة    ة الفرنـ ھ الحكومـ  منـ

ة            ة الالكترونیـ ام الكتابـ ق أمـ ئ الطریـ ذ ویُھیـ بإصدار مرسوم یضع نصوصھ موضـع التنفیـ

ة     لت قوم بذات الدور الذى تقوم بھ الكتابة التقلیدیة فیما یتعلق باسـتیفاء الأشـكال القانونیـ

اللازمــة لابــرام التــصرف القــانوني وتلــك اللازمــة لأھــداف أخــرى كنفــاذه وفاعلیتــھ مــن     

  .الناحیة القانونیة 

  



 

 

 

 

 

 ٨١٧

م        سنة  ٦٧٤وقد صدر على أثر ھذا الإحالة المرسـوم رقـ ى  ٢٠٠٥ لـ ھ  ١٦ فـ  یونیـ

ث       المتع ٢٠٠٥ ى ، حیـ الطریق الالكترونـ ة بـ شكلیة التعاقدیـ لق بانجاز نوعیة معینة من الـ

،   ٢-١١٠٨ ، ١-١١٠٨أُدرجــت مــواد ھــذا المرســوم فــي القــانون المــدنى فــى المــواد      

، فــتكلم المــشرع فــي الفقــرة    )١( مــن القــانون المــدنى الفرنــسي    ١١ ‘ ١٠ ‘ ١٣٦٩/٨

ون شـرطاً    عن مدى صلاحیة الكتا١١٠٨/١الأولى من نص المادة   بة الالكترونیة لأن تكـ

ى ،           ي المحـرر الرسـمي أو المحـرر العرفـ أو ركناً لازماً لابرام التصرف القانوني سواء فـ

ة الالكترونیــة لاسـتیفاء بعــض         دى صــلاحیة الكتابـ صوص الأخــرى عـن مـ م فــي النـ م تكلـ ثـ

  .  الشكلیات الأخرى المتطلبة لفعالیة التصرف القانوني ونفاذه في حق الغیر 

وف نــتكلم فیمــا یلــى عــن صــلاحیة الكتابــة الالكترونیــة لأن تكــون ركنــا فــي       وســ

اذه             ھ أو نفـ اً لاثباتـ ون شـكلاً لازمـ التصرف القانوني من ناحیة ، ثم عن صلاحیتھا لأن تكـ

  .ودرجة فاعلیتھ في تحقیق أھدافھ من ناحیة أخرى 


ادى          ي شـكلھا العـ ة فـ ة الالكترونیـ تكلم المشرع الفرنسي عن مدى صـلاحیة الكتابـ

ادة           ي المـ انوني فـ صرف القـ ن  ١ / ١١٠٨أو في شكلھا الرسمي لأن تكون ركناً في التـ  مـ

  :القانون المدنى الفرنسي وذلك على النحو التالى 

یا فــي التــصرف    لان تكــون ركنــا شــكل  العادیــة صــلاحیة الكتابــة الالكترونیــة   ) أ( ـ     ٩٨

  : القانوني 
                                                             

  :انظر في ھذا الخصوص ) ١(
 M. Pierre Matringe, LE NOUVEAU RÉGIME DES CONTRATS 
ÉLECTRONIQUES, http://www.droit 
ntic.com/news/afficher.php?id=320 



 

 

 

 

 

 ٨١٨

اً             ون ركنـ ة لأن تكـ كشف المشرع الفرنسي عن صلاحیة الكتابة الالكترونیة العادیـ

في التصرف القانوني في الأحوال الذى یستوجب فیھا القانون أو الاتفاق ھذه الشكلیة ،       

ادة         ھ       ١١٠٨/١فنص في الفقرة الأولى من المـ ى أنـ سي علـ دنى الفرنـ انون المـ ن القـ "  مـ

دما  ون ھــذه        عنـ ھ مــن الواجـب أن تكـ انونى ، فإنـ صحة تــصرف قـ ة لـ ون الكتابــة مطلوبـ  تكـ

واد             ى المـ ا فـ صوص علیھـ شروط المنـ ا للـ ى طبقـ الكتابة ثابتة ومحفوظة فى شـكل الكترونـ

سنة  ٢٣٠المضافتین بالقانون رقم    ()١( "٤/ ١٣١٦ ،   ١٣١٦/١ اریخ  ٢٠٠٠ لـ  ١٣ بتـ

   ) . ٢٠٠٠مارس 

الرجوع الــى المــادة   ة الالكترونیــة التــي   وج ـ١ /١٣١٦وبـ دناھا تتطلــب فــي الكتابـ

ن     : تقوم بھذا الدور شرطان ھما  ھ مـ ي صـدرت عنـ إمكانیة التحقق من ھویة الشخص التـ

دیلات          ناحیة ، وأن یتم حفظھا في ظروف وبضوابط تضمن سلامتھا وعـدم إدخـال أى تعـ

ادة       . علیھا من ناحیة ثانیة    ب ، أ  ٤ /١٣١٦وبالرجوع الى نص المـ ضاً ،   وجـدناه یتطلـ یـ

م بوسـیلة            د تـ ة قـ ھ ھـذه الكتابـ ذى تحملـ ضوابط فنیة تتمثل في وجوب أن یكون التوقیع الـ

ون سـلامة            سند ، وأن تكـ ذا الـ فنیة تضمن اثبات شخصیة الموقع ، وأن یكون مرتبطـا بھـ

رض      ذا الغـ المحرر بكاملھ مضمونة ومؤكدة وفقا للشروط التي یحددھا مرسوم یصدر لھـ

  .  الفرنسي بعد استشارة مجلس الدولة

م      سنة   ٢٧٢وقد صدر ، تطبیقاً لھذه الإحالة ، المرسـوم رقـ اریخ  ٢٠٠١لـ   ٣٠ بتـ

ـــارس  ـــع   ٢٠٠١م ـــشاء توقی ـــا لان ـــلازم توافرھ ـــضوابط ال ـــصلھ الأول ، ال ـــي ف  محـــدداً ، ف

                                                             

 :نھ المشرع الفرنسي في الصیغة الآتیة وھو ما عبر ع) ١(
 « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut 

être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions 
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique 
est requis, au second alinéa de l'article 1317 ». 



 

 

 

 

 

 ٨١٩

ن سـلامتھ     ) ١(الكترونى مؤمن  ق مـ ة للتحقـ ) ٢(، وفى فصلھ الثانى الضوابط الفنیة اللازمـ

الــضوابط ونحــن نــتكلم عــن التوثیــق والتوقیــع كنعــصرین  وقــد ســبقت الإشــارة الــى ھــذه  

  .اساسیین في المحرر الالكترونى المعد للاثبات 


 ، بــصلاحیة الكتابــة ١١٠٨/١قطــع المــشرع الفرنــسي ، كــذلك فــي عجــز المــادة   

تصرف القانوني شأنھا في ذلك شأن الالكترونیة لاستیفاء الرسمیة المطلوبة كركن في ال

ة          رة الثانیـ ي الفقـ واردة فـ الكتابة الورقیة ، وذلك متى توافرت فیھا الشروط والضوابط الـ

وبــالرجوع الــى الــنص المحــال إلیــھ  .  مــن القــانون المــدنى الفرنــسي  ١٣١٧مــن المــادة 

ة الالكترونیــة التــي ت     حمــل وجـدنا أن المــشرع قــد ربــط ھـذه الــصلاحیة بــأن تكــون الدعامـ

                                                             
  :یجب أن تتوافر لأداة انشاء التوقیع الالكترونى ضوابط فنیة تضمن ) ١(

  .ـ عدم استحداث منظومة التوقیع الالكترونى أكثر من مره فضلا عن سریتھا 
  .ـ انعدام أي فرصة لاستنساخ ھذه الأداة 
  .ھا محمى ضد التزویر والتحریف ـ أن یكون التوقیع الالكترونى الناشئ عن

  .ـ انعدام أیة فرصة لاستخدام ھذه الأداة من قبل الغیر 
ـ لا تؤدى الى احداث أي تحریف أو تغییر في موضوع  السند ولا تحول دون اطلاع الموقع علیھ 

  .بصورة تفصیلیة قبل توقیعھ 
الفنیة السابقة إما من رئیس ـ أن یكون قد صدر بشأن ھذه الأداة شھادة تفید مطابقتھا للضوابط 

 .مجلس الوزراء أو من قبل ھیئة تحددھا في المجموعة الأوروبیة لھذه الغایة 
  :یجب ان تتوافر في أجھزة التحقق من التوقیع الالكترونى الضوابط التالیة ) ٢(

  ـ أن تصدر بخصوص ھذا الجھاز شھادة معتمدة طبقا للإجراءات التي ورد النص علیھا المرسوم١
  . في مادتھ العشرین ٢٠٠٢ ابریل ١٨ بتاریخ ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٥رقم 

ا المستعملة في التحقق من  ـ یجب أن تكون البیانات المستخدمة في وضع التوقیع ھي ذاتھ٢
  .سلامتھ

  . ـ أن تسمح الإجراءات المتبعة في التحقق من التوقیع الالكترونى بالتأكد من صحتھ ٣
 . أي تعدیل لھ تاثیر على المحرر الالكترونى  ـ أن یكون بالإمكان اكتشاف٤



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

وفــق شــروط محــددة یتــضمنھا مرســوم یــصدر " التــصرف القــانونى قــد نــشأت وحُفظــت 

  ".خصیصاً لھذا الغرض بعد استشارة مجلس الدولة

ا            ان رقمـ -٢٠٠٥ ، ٩٧٢-٢٠٠٥وقد صدر ، تنفیذاً لھذا النص ، مرسومان ھامـ
القواعــد وقــد حــدد ھــذان المرســومان  .  م ٢٠٠٥ أغــسطس ١٠ صــادران بتــاریخ ٩٧٣

ة   (ترامھا لإنشاء محـررات رسـمیة   الواجب اح  صدقة أو موثقـ ة    ) مـ ة الكترونیـ ى دعامـ علـ
 ، أي بعد صدورھما بما یجاوز خمسة ٢٠٠٦على أن یُعمل بھما اعتباراً من أول فبرایر   

  . أشھر 

وقد حدد المشرع الفرنسى بموجب ھذین القانونین القواعد التي ینبغي احترامھا  
ش          د إنـ وثقین عنـ ة       من قبل المحـضرین والمـ ة الكترونیـ ى دعامـ صرفات الرسـمیة علـ اء التـ

حتــى یتحقیــق الأمــن والثقــة لھــذه التــصرفات مــن ناحیــة ، وكیفیــة أو آلیــة القیــام بھــذه      
  .        العملیة من ناحیة ثانیة 


ي   التى وردت بھذین المرسومین لانشاء المحـرر الالك   ) ١(ومن الضوابط  ى فـ ترونـ

  :الشكل الرسمى ما یلى 

لــیس ھنــاك أى التــزام علــى عــاتق  كاتــب العــدل أو الموثــق بــإبرام التــصرفات          .١
رام         . المسندة إلیھ على دعامة الكترونیة       ین إبـ ار بـ ل موظـف أن یختـ ان كـ إذ بامكـ

ضھ         رم بعـ ة أو أن یبـ ة الكترونیـ ى دعامـ التصرف بكاملھ على دعامة ورقیة أو علـ
ھ والأھـداف      على دعامة ورقیة وا    ا لنظامـ لبعض الأخر على دعامة الكترونیة وفقـ

  .التي یرمى إلى تحقیقھا 

                                                             

  :انظر فى تفاصیل ھذه الضوابط المقال التالى على الانترنت ) ١(
Les actes authentiques se dématérialisent enfin 
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique050920.shtm 
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دل     .٢ ب العـ یجب أن یكون التصرف الرسمى موقعا ، لیس فقط من قبل الموثق وكاتـ
ھ                ذى عرفـ ؤمن الـ ى المـ ع الالكترونـ ھ ، بوسـیلة التوقیـ ل طرفیـ ، وإنما كذلك من قبـ

 والــذى ٢٠٠١ مــارس ٣٠ الــصادر فــي  ٢٧٢-٢٠٠١المــشرع بالمرســوم رقــم   
  .  من التقنین المدنى والمتعلقة بالتوقیع الالكترونى ١٣١٦صدر لتطبیق المادة 

یجب ، من أجل إنجاز ھذه المھمة ، استعمال نظام للمعالجة ونقل البیانات معتمد          .٣
صرفات الناشـئة          سبة للتـ ك بالنـ من الغرفة المحلیة لكاتبي العدل والمحـضرین وذلـ

ل ھـؤلاء     ن قبـ  d'un système de traitement et de transmissionمـ
de l'information agréé par la Chambre nationale des 
huissiers de justice pour les actes établis par les huissiers  ،

ـــل    ـــسبة للتـــصرفات الناشـــئة مـــن قب ـــق بالن ـــالي للتوثی ـــن المجلـــس الع ـــول م ومقب
وثقین    agréé par le Conseil supérieur du notariat (CSN)المـ

pour les actes établis par les notaires. .               

سخ الأصـلیة          یجب .٤ زى للنـ ى سـجل مركـ سخ الأصـلیة فـ  un minutierحفظ النـ
central    ــصرفات ــسبة للتـ ــدل بالنـ ــاتبى العـ ــة لكـ ــة القومیـ ــسئولیة الغرفـ  تحـــت مـ

ـــالى الــصادرة مـــن كــاتبى العـــدل والمحــضرین ،  وتحـــت مــسئولیة الم     جلـــس الع
للتــصدیق بالنــسبة للتــصرفات الــصادرة مــن المــوثقین ، وســیكون الــدخول الــى      

  .التصرف الالكترونى قاصراً على الموثق الذى حرره أو الموثق الذى یحوزه 

ة            ق یـُضفى ثقـ ث أن التوثیـ ن حیـ ا مـ ا ومھمـ وتُعد ھذه الخطوة ـ بحق ـ تطـوراً لافتـ
من الشكلیة من ناحیة ، ویصدر عن موظـف  كبیرة على الاتفاق لأنھ یخضعھ لنوع شدید   

اء     ) . ١(عام مختص من ناحیة ثانیة     لا البنـ وبھذا یكون المرسومان المشار الیھما قد أكمـ
                                                             

 الخاص بنظام ٢٢٢ـ ٥٦قم  المرسوم رھذا وقد عدل ھذان المرسومان ، على التتابع ،) ١(
 المتعلق بالتصرفات الناشئة عن طریق الموثقین ، وھما ٩٤١ـ٧١، والمرسوم رقم المحضرین

  = من القانون المدنى الناتجة عن القانون١٣١٧یجدان مصدریھما في الفقرة الثانیة من المادة 
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 م ، واضــعین فــي القــانون المــدني   ٢٠٠٠ مــارس ١٣الــذى بــدأه القــانون الــصادر فــي   
د           دة والتقـ م والتطـور  التعدیلات التي أدت إلى وجوب الأخذ فى الاعتبار الممارسات الجدیـ

 .المرتبط بفكرة الكتابة الالكترونیة والتوقیع الالكترونى 


، فــى نظــام التوثیــق  ) ١(یتمثــل دور الموظــف العــام أو الموثــق أو الكاتــب بالعــدل  

ى   التقلیدى ، فى استقبال طرفى المحرر الورقى المطلوب اسباغ الصفة ال     ھ فـ رسمیة علیـ
ة الاجـراءات الأخـرى           ام وتكملـ مكتبھ والتأكد من ھویاتھم والتحقق من ثبوت رضـاھم التـ

واجھتھم            ى مـ انون فـ ا القـ شأن المحـرر       . الذى نص علیھـ ا بـ ستقر علیھـ ة المـ ھـذه الطریقـ
ى                  رم علـ ھ یبـ ث كونـ ن حیـ ى مـ التقلیدى لا تتناسب مع الطبیعة الخاصـة للمحـرر الالكترونـ

ان واحـد        دعامة الكترونیة  الموثق مكـ ا بـ  من ناحیة ویتم بین طـرفین أو أطـراف لا یجمعھـ
  ) . ٢(من ناحیة ثانیة

د اسـباغ              ن موظـف عـام مخـتص عنـ ر مـ دخل أكثـ ضى تـ وھذه الطبیعة الخاصة تقتـ
د بحـسب عـدد الأشـخاص           ل عـددھم أو یزیـ ى ، یقـ الصفة الرسمیة على المحرر الالكترونـ

یقــھ وأمــاكن وجــودھم ، بحیــث یحــضر كــل  المــشاركین فــى ابــرام التــصرف المطلــوب توث 
لیقــوم ، ھــذا الأخیــر ،  ) ٣(شــخص مــنھم أمــام الموثــق الالكترونــى الموجــود فــى مدینتــھ   

بالتأكــد مــن شخــصیتھ والتحقــق مــن ســلامة وصــحة رضــائھ واثبــات كــل ذلــك وتوثیقــھ       
ق         ع الموثـ وتبادلھ ، بعد تشفیره وتوقیعھ الكترونیاً بالمفتاح الخاص للموثق الفرعى ، مـ
                                                                                                                                                     

مكن أن یكون محررا على أن التصرف الرسمى ی التي تنص على ٢٠٠٠ مارس ١٣ الصادر في = 
دعامة الكترونیة متى كانت ھذه الدعامة ناشئة ومحفوظة بالشروط المحددة الصادره عن مجلس 

 . الدولة 
 .على حد تعبیر بعض التشریعات لعربیة لا سیما الخلیجیة منھا ) ١(
  .١٩٤عابد فاید ، المرجع السابق ، ص ) ٢(
  .١٩٥عابد فاید ، السابق ، ص ) ٣(
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ة الرسـائل المرسـلة    ) ١(الرئیسى المختار للعملیة الذى یقوم بدوره ، بعد فك شـیفرة           كافـ
الیــھ بــنفس الطریقــة ، مــن صــیاغة المحــرر الالكترونــى الرســمى واســتیفاء الاجــراءات     

 ) . ٢(والأوضاع القانونیة المطلوبة ، والتوقیع علیھ

، ) ٣(العملیة التعاقدیةوبتوقیع كاتبى العدل الفرعیین وكاتب العدل الرئیسى على     
ورقى                سند الـ ا للـ ھ مـ اً رسـمیاً لـ ھ سـنداً الكترونیـ صادق علیـ ى المـ یصبح المحرر الالكترونـ

ویعنى اتمام العملیة بھذه الطریقة وجوب أن یكون لكل موثق   . الرسمى من قوة قانونیة     
مفتــاحین أحــدھما ســرى یــستخدمھ فــى التــشفیر ، ھــو المفتــاح الخــاص ، والأخــر معلــوم  

  .میع ھو المفتاح العام یستخدمھ الموثق غیره فى فك عملیة التشفیر للج

ـــان أو         ومــن أجـــل توضــیح ھـــذه العملیــة نفتـــرض أن أحمــد ومحمـــد ھمــا الموثق
مى الــذى یــتم وفــق   الكاتبــان بالعــدل اللــذان ســیقومان بانــشاء الــسند الالكترونــى الرس ــ     

  :المراحل التالیة

ف المتواجد فى مدینتھ ، وبلورة ارادتھ فى  باستقبال الطر ) أحمد  ( یقوم الموثق   ) ١(
ى     ستخدما فـ صورة رسالة الكترونیة ، موقعة رقمیاً من قبلھ بمفتاحھ الخاص ، مـ
ة            ر قابلـ ة غیـ ذلك برنامج تشفیر یقوم بتحویل ھذه الرسالة الى صـیغة لوغاریتمیـ

ى   ) أحمد (للفھم ثم یقوم بارسالھا ، فى صورتھا ھذه ، الى الموثق          الموجـود علـ
  .طرف الأخر ال

ق   ) ٢( د (یقوم الموثـ ق        ) أحمـ ھ الموثـ ن زمیلـ ھ مـ ة إلیـ د (باسـتقبال الرسـالة الآتیـ ) محمـ
د (حیث یقوم بفك شیفرتھا مستخدماً فى ذلك المفتاح العام العائد لـ      ك  ) أحمـ ، وذلـ

                                                             

 .تخدما فى ذلك مفتاحھ الشیفرى الخاص مس) ١(
وقد یضطر الموثق الالكترونى الرئیس الى ارسال موافقة الطرف أو الأطراف الأخرى الى كل ) ٢(

 .موثق فرعى لیتم التوقیع على العقد أو التصرف القانونى فى صورتھ النھائیة 
 .عند تعددھم بطبیعة الحال ) ٣(
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ر    عن طریق ادخالھا فى برنامج تشفیر موافق للبرنامج الذى استخدمھ ھذا الأخیـ
  .برابطة الكترونیة منطقیة لا یمكن اختراقھا والمرتبط بمفتاحھ الخاص 

راءة          ) ٣( ة للقـ ى صـورتھا الأصـلیة ، وأصـبحت قابلـ ت الـ فاذا فُتحت الرسالة ، وتحولـ
والفھم فھذا ، فى حد ذاتھ ، دلیل على صحة شخصیة مرسلھا من ناحیة ، وعلى     

  . انیةحلتھا عبر الشبكة من ناحیة ثسلامة محتواھا وأنھ لم یتم العبث بھا أثناء ر

اذا قبــل المــستقبل مــضمون الرســالة ورضــى بھــا كمــا ھــى  أو عــدل فیھــا أرســل   ) ٤(
نفس               ا بـ ا وتوثیقھـ د توقیعھـ ھ ، بعـ مضمون ارادتھ الى المرسل ، عن طریق موثقـ

ام         ادل الرسـائل    . الطریقة السابق الاشارة الیھا مرفقا بھا مفتاحـھ العـ ستمر تبـ ویـ
ق      على ھذه الطریقة بین الطرفین أو الأطـرا     ى المحـرر ، عـن طریـ شاركة فـ ف المـ

موثــق كــل مــنھم ، الــى أن یــتم التوافــق التــام ، فیقــوم الموثــق الــرئیس ، الــذى        
ق وضـع           ھ عـن طریـ تجمعت لدیھ ارادات مختلف لأطراف ، بتوثیق المحـرر بكاملـ
د                ھ ، فیولـ شفیره وحفظـھ لحـین الحاجـة الیـ توقیعھ الالكترونى علیھ ، ثم القیام بتـ

رراً الكترونیاً رسمیاً لھ ذات القیمة القانونیة للمحرر الرسمى من ھذه اللحظة مح
  .الورقى 




النــوع الثــانى مــن الــشكل ھــو ذلــك الــذى لاشــأن لــھ بــابرام العقــد ، وإنمــا بنفــاذه     

ھ    ي ت son efficacitéودرجـة فاعلیتـ ھ   فـ ق أھدافـ ب      ) ١(حقیـ ي جانـ رف ، فـ ا یعـ ، وھـو مـ

ة           منھ شكلیة الإعلامیـ شرع    . ، بالشكلیة غیر المباشرة ، وفى جانب أخر بالـ ص المـ د نـ وقـ

                                                             

  لشكلیة منشور على الموقع التالى على الانترنت ھذا الخصوص مقال عن افيانظر ) ١(
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consensualisme 
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ن       ر مـ ي أكثـ الفرنسي على صلاحیة الكتابة الالكترونیة لاستیفاء ھذا النوع من الشكلیة فـ

  :موضع منھا على سبیل المثال ما یلى 

زم       " ثلة في فیما یتعلق بالشكلیة المتم    )أ ( د الملتـ ین بخـط یـ ان معـ ة بیـ د  ) ١"(كتابـ فقـ

نــص المــشرع الفرنــسي علــى صــلاحیة قیــام الكتابــة الالكترونیــة بھــذا الــدور فــي  

وعنــدما یكــون مطلوبــاً تــضمین  "  بقولــھ ١ / ١١٠٨الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  

شكل          ى الـ ان فـ ان وضـع ھـذا البیـ ھ بالامكـ زم ، فانـ  المحرر بیان معین بخط ید الملتـ

الالكترونى متى كانت الظروف الذى تم فیھا من شأنھا التأكید بأن ھذا الوضع لم     

 ) .٢" (یتم بالفعل الا من قبل الملتزم نفسھ 

صرف      " مظھر معین   " فیما یتعلق بتطلب      )ب ( ي التـ ة فـ ود الھامـ في كتابة بعـض البنـ

شرع   ) ٣(القانونى  ، أو وجود جزء قابل للانفصال لدواعى الاخطار ، فقد نص المـ

الفرنــسي علــى صــلاحیة الكتابــة الالكترونیــة للنھــوض بھــذا المظھــر بنــصھ فــي     

ة        "  على أنھ    ١٣٦٩/١٠المادة   ى الكتابـ عندما یتطلب المشرع شـروطا خاصـة فـ

ق          ضى عـن طریـ ق ذات المقتـ ان تحقیـ ھ بالامكـ ور ، فإنـ التقلیدیة كالوضوح والظھـ

                                                             

 بیانات معینة بخط الید  من قانون الاستھلاك الفرنسي التي تطلبت اثبات L.121-64كنص المادة ) ١(
 .الزمنیة في عقد المشاركة 

  :وھو ما عبر عنھ المشرع الفرنسي في النص المذكور بقولھ ) ٢(
“ Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui 

s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les 
conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut 
être effectuée que par lui-même. » 

 استوجبت تحریر عقد التي ١٩٩٣ الصادر عام الفرنسي من قانون التأمین ٣ ـ ١١٢كالمادة ) ٣(
التأمین كتابة باللغة الفرنسیة وباحرف ظاھره ، بل وغایة في الظھور بشأن بعض البنود الخاصة 

  ) .٤ ـ ١١٢(
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 formulaireل واذا تطلــب المــشرع جــزء قابــل للانفــصا . الكتابــة الالكترونیــة 

détachable  لدواعى الاخطار فإن ذات الوظیفة یمكن أداؤھا عن طریق الكتابة 

دخول علــى ھـذا الجــزء وإعـادة إرســالھ بــنفس       ان بالامكــان الـ ة متــى كـ الالكترونیـ

  . )١"(الطریقة 

ــي     )ج ( ــوب فـ ــشكلیة أو الاجـــراء المطلـ ــت الـ ــاذج أو  "  وإذا تمثلـ ــض النمـ ارســـال بعـ
جھة معینة فإن الكتابة الالكترونیة تصلح للقیام بذات الى شخص أو " المكاتبات 

ادة      نص المـ ا لـ ة طبقـ ھ   ١٣٦٩/١١الوظیفـ ا أنـ ب المــشرع  "  التــي ورد بھـ اذا تطلـ
ى اذا     الطریق الالكترونـ ارسال بعض المكاتبات أو النماذج فإن ذلك یمكن أن یتم بـ

 ). ٢"(كان بإمكان المرسل الیھ طباعة ذات المكاتبة أو النموذج 

                                                             

  : عبیر عنھ في الصیغة التالیة وھو ما تم الت) ١(
« lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de 

lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit 
répondre à des exigences équivalentes ». انظر أیضا فى صلاحیة الكتابة ، 

:لقیام بذات وظیفة الكتابة التقلیدیة فیما یتعلق بشكلیة الاثبات وشكلیة الانعقادالالكترونیة ل  
Le formalisme dans les contrats électroniques, désponible sur le site 
suvente : http://www.picsi.org/fiche_35.html,  
Les actes authentiques se dématérialisent enfin, désponible sur le site 
suvente : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique050920.shtml 
 Formalisme en droit français, Un article de Wikipédia, l'encyclopédie 
libre sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9somption 
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé 
électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par 
la même voie”.   

  :القانون المدنى الفرنسي  من 11-1369المادة ) ٢(
 « L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite 

sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le 
destinataire ». 
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ى   )د ( ى مــن        وفـ أن الفقــرة الأولـ ن القــول بـ رة یمكـ ى إطــار ذات الفكـ س الــسیاق وفـ  نفـ
ن  "  تنص على أن ١٣٦٩/٧المادة   أى مكاتبات تخص إبرام أو تنفیذ العقود یمكـ

 )١"(اتمامھا وارسالھا بالطریق الالكترونى 

ن          )ه (  وأخیراً فإنھ اذا تطلب المشرع ارسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مـ

ـــة      أحــد الطــرفین الــى     الأخـــر فإنــھ بالامكــان تنفیــذ ذات الأمـــر عــن طریــق الكتاب

ادة        ص المـ ررة بموجـب نـ ن  ١٣٦٩/٨الالكترونیة شریطة احترام الشروط المقـ  مـ

 ) .٢(القانون المدنى الفرنسي


ریعات العربیــة الحدیثــة التــي تناولــت  مــن بــین الأمــور التــي أجمعــت علیھــا التــش  

المعــاملات المدنیــة التــي تــتم بــالطریق الالكترونــى مبــدأ التكــافؤ الــوظیفى  بــین الكتابــة      
شریعات            صرى وبعـض التـ انون المـ ي القـ ك فـ ة ، وسـنرى ذلـ الالكترونیة والكتابة التقلیدیـ

  .العربیة 

 

ة            ساوى المشرع   ) أ( ي الحجیـ ة فـ ة التقلیدیـ ة والكتابـ ة الالكترونیـ  المصرى بین الكتابـ
م    ١٥فنص في المادة     ى رقـ ع الالكترونـ سنة  ١٥ من قانون تنظیم التوقیـ  ٢٠٠٤ لـ

للكتابــة الالكترونیــة وللمحــررات الالكترونیــة فــي نطــاق المعــاملات     " علــى أنــھ  
ة وا         ررة للكتابـ ة المقـ ة ذات الحجیـ لمحـررات الرسـمیة   المدنیة والتجاریة والإداریـ

                                                             
  :وھو ما عبر عنھ المشرع في النص المذكور بقولھ ) ١(

" une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat 
peut être envoyée par courrier électronique » 

(2) M. Pierre Matring , LE NOUVEAU RÉGIME DES CONTRATS 
ÉLECTRONIQUES,: مقال منشور على الموقع التالى على الانترنت  

  http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=320  
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ى اسـتوفت          ة ، متـ ة والتجاریـ واد المدنیـ ي المـ ات فـ والعرفیة في احكام قانون الاثبـ
ي             ة التـ ة والتقنیـ ضوابط الفنیـ ا للـ انون وفقـ الشروط المنصوص علیھا في ھـذا القـ

  " تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

ي   ساوى المشرع في الحجیة بین التوقیع الالكترونى والتوقیع ا        ) ب( لتقلیدي بنصھ فـ
املات     "  من ذات القانون على أنھ     ١٤المادة   ي نطـاق المعـ ى فـ للتوقیع الالكترونـ

المدنیــة والتجاریــة والإداریــة ذات الحجیــة المقــررة للتوقیعــات فــي احكــام قــانون  
الاثبــات فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة اذا روعــى فــي انــشائھ وإتمامــھ الــشروط    

ون والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة المنصوص علیھا في ھذا القان
 " .التنفیذیة لھذا القانون 

ــة      ــین الكتابـ ــساواة ، بـ ــل المـ ــم یجعـ ــصرى لـ ــشرع المـ ــان أن المـ ــى عـــن البیـ   وغنـ

الورقیــة والكتابــة الالكترونیــة وبــین والتوقیــع الیــدوى والتوقیــع الالكترونــى ، مــساواة      

ــة    ــضرورة اســـتیفاء الكتابـ ــدھا بـ ــل قیـ ــة بـ ــة   مطلقـ ــة والتقنیـ ــضوابط الفنیـ ــة للـ الالكترونیـ

، واستیفاء التوقیع الالكترونى للضوابط الواردة   ) ١(المنصوص علیھا في المادة الثامنھ    

                                                             

 المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة المشار الیھ على مجموعة من الضوابط فيوقد ورد النص ) ١(
 ـ أن یكون متاح فنیا تحدید ١" اللازم توافرھا لمساواة الكتابة الالكترونیة بالكتابة الورقیة أھمھا 

أو العرفیة ، وأن تتم ھذه وقت وتاریخ انشاء الكتابة الالكترونیة أو المحررات الالكترونیة الرسمیة 
الاتاحة من خلال نظام حفظ الكترونى مستقل وغیر خاضع لسیطرة منشئ ھذه الكتابة أو تلك أو 

 ـ أن یكون متاحا فنیا تحدید مصدر انشاء الكتابة الالكترونیة أو المحررات ٢. لسیطرة المعنى بھا 
ذا المصدر وعلى الوسائط الالكترونیة الرسمیة أو العرفیة ودرجة سیطرة منشؤھا على ھ

 حالة انشاء وصدور الكتابة الالكترونیة أو المحررات الالكترونیة في ـ ٣.  انشائھا فيالمستخدمة 
الرسمیة أو العرفیة بدون تدخل بشرى جزئى أو كلى فإن حجیتھا تكون متحققھ متى أمكن التحقق 

 "لمحررات من وقت وتاریخ انشائھا ومن عدم العبث بھذه الكتابة أو تلك ا
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وزاري    ) ٣ (٩،  )٢ (٣،  ) ١ (٢في المواد    من اللائحة التنفیذیة للقانونالصادرة بالقرار الـ

   .٢٠٠٥ مایو ١٥ بتاریخ ٢٠٠٥ لسنة ١٠٩رقم 

                                                             
حیث استوجبت المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة المشار الیھا صدور التوقیع الالكترونى عن ) ١(

  :منظومة مؤمنھ ، ویتوافر ذلك اذا استوفت منظومة تكوین التوقیع الالكترونى ما یلى 
  .   أ ـ الطابع المتفرد لبیانات انشاء التوقیع الالكترونى 

  .شاء التوقیع الالكترونى ب ـ سریة بیانات ان
  . ت ـ عدم قابلیة الاستنتاج أو الاستنباط لبیانات انشاء التوقیع لالكترونى 

ث ـ حمایة التوقیع الالكترونى من التزویر أو التقلید أو التحریف أو الاصطناع أو غیر ذلك من صور 
  .التلاعب أو من إمكان إنشائھ من غیر الموقع 

  .بمحتوى أو مضمون المحرر الالكترونى المراد توقیعھ ج ـ عدم احداث أي اتلاف 
 .ح ـ ألا تحول ھذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الالكترونى قبل توقیعھ لھ 

 من اللائحة التنفیذیة على وجوب أن تتضمن منظومة تكوین التوقیع الالكترونى ٣تنص المادة ) ٢(
  :تقنیة اللازمة وعلى الأخص ما یلى المؤمنة الضوابط الفنیة وال

أ ـ أن تكون المنظومة مستندة الى تقنیة شفرة المفتاحین العام والخاص والى المفتاح الشفى الجذرى 
الخاص بالجھة المرخص لھا والذى تصدره الھیئة  ، وذلك كلھ وفقا للمعاییر الفنیة والتقنیة 

  .لتقنى لھذه اللائحة  واالفنيمن الملحق ) أ( الفقرة فيالمشار الیھا 
 انشاء مفاتیح الشفرة الجذریة لجھات التصدیق الالكترونى من فيب ـ أن تكون التقنیة المستخدمة 

   . bit حرف الكترونى ٢٫٤٨ تستعمل مفاتیح تشفیر بأطوال لا تقل عن التي
ة  المستخدمة معتمد Hardware Security Modulesت ـ أن تكون أجھزة التأمین الالكترونى 

  .من الملحق االفنى والتقنى ) ب(طبقا للضوابط الفنیة والتقنیة المشار الیھا في القرة 
ث ـ أن یتم استخدام بطاقات ذكیة غیر قابلة للاستنساخ ومحمیة بكود سرى وتحتوى على عناصر 
 منفردة للموقع وھى بیانات انشاء التوقیع الالكترونى وشھادة التصدیق الالكترونى ، ویتم تحدید
مواصفات البطاقة الذكیة وانظمتھا وفقا للمعاییر الفنیة والتقنیة المبینة في الفقرة ج من الملحق 

  .الفني والتقنى للائحة 
ج ـ أن تضمن المنظومة لجمیع أطراف التعامل اتاحة البیانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقیع 

  ..."الالكترونى وارتباطھ بالموقع دون غیره 
یتحقق من الناحیة الفنیة والتقنیة ارتباط التوقیع الالكترونى بالموقع وحده "  من اللائحة ٩المادة ) ٣(

  :دون غیره متى استند ھذا التوقیع الى منظومة من ھذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتین الآتیتین 
من جھة أن یكون ھذا التوقیع مرتبطاً بشھادة تصدیق الكترونى معتمدة ونافذة المفعول صادرة   ) أ(

 .تصدیق الكترونى مرخص لھا أو معتمد 
 " . من ھذه اللائحة ٧أن یتم التحقق من صحة التوقیع الالكترونى طبقا للمادة   ) ب(
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  :بة الورقیة من عدة وجوه       ساوى المشرع الاماراتى بین الكتابة الالكترونیة والكتا

 على أن الرسالة الالكترونیة ٧نص المشرع في المادة : من حیث الأثر القانوني   ) أ(

لالكترونیــة أثرھـــا  لا تفقــد الرســالة ا  " لھــا نفــس أثــر الرســالة الورقیــة بقولــھ       

 " .القانوني أو قبلیتھا للتنفیذ لمجرد أنھا جاءت في شكل الكترونى 

انوني        : من حیث الحفظ      ) ب( ر القـ ى ذات الأثـ ظ الالكترونـ جعل المشرع الاماراتى للحفـ

اذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل  " ١ /٨للحفظ التقلیدي بنصھ في المادة 

ستند أو     أو معلومات لأى سبب ، فإن ھذا ال   ك المـ ظ ذلـ تم حفـ شرط یتحقق عندما یـ

 " .السجل أو المعلومات في شكل الكترونى

افؤ  : الذى ینبغي أن یكون علیھ المحرر   " المظھر  " من حیث     ) ت( أقر المشرع بالتكـ

بــین الكتابــة الالكترونیــة والكتابــة الورقیــة فــي النھــوض بھــذا المظھــر أو ھــذا        

ادة    اشـترط القــانون أن یكــون خطیــا أي  اذا "  علــى أنــھ ٩الاجـراء فــنص فــي المـ

بیــان أو مــستند أو ســجل أو معاملــة أو بینــھ أو نــصعلى ترتیــب نتــائج معینــة فــي   

ا تــم         ستوفى ھـذا الــشرط طالمـ سجل الالكترونــى یـ ستند أو الـ ك ، فــإن المـ اب ذلـ غیـ

 .من المادة السابقة ) ١(الالتزام بأحكام الفقرة 

بمھمــة التوقیــع التقلیــدي نــص    مــن حیــث صــلاحیة التوقیــع الالكترونــى للقیــام       ) ث(

ادة     ي المـ ھ  ١٠/١المشرع العمانى فـ ى      "  أنـ ع علـ انون وجـود توقیـ اذا اشـترط القـ

ى             ع الالكترونـ إن التوقیـ مستند أو نص على ترتیب نتائج معینة في غیاب ذلك ، فـ

ستوفى    ٢٠الذى یعول علیھ في اطار المعنى الوارد في المادة   انون یـ  من ھـذا القـ

 " .ذلك الشرط 
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حیــث صــلاحیة الكتابــة الالكترونیــة للاثبــات شــأنھا فــي ذلــك شــأن الكتابــة      ومــن   ) ج(

ول الرسـالة   "  على أنھ ١٢التقلیدیة فقد نص المشرع في المادة    لایحول دون قبـ

مجرد أن الرسالة أو التوقیع ) أ: (الالكترونیة أو التوقیع الالكترونى كدلیل اثبات  

 ." قد جاء في الشكل الالكترونى 

حیة الكتابة الالكترونیة لابرام وتنفیذ العقود فقد نص المشرع في   ومن حیث صلا    ) ح(

ول   ١: "  على أنھ ١٣المادة   ـ لأغراض التعاقد یجوز التعبیر عن الایجاب والقبـ

ھ   ٢. جزئیا أو كلیا بواسطة المراسلة الالكترونیة   ـ لا یفقد العقد صحتھ أو قابلیتـ

 " .ة للتنفیذ لمجرد أنھ تم بواسطة مراسلة الكترونی




ســاوى قــانون التجــارة الالكترونیــة البحرینــى بــین الكتابــة الالكترونیــة والكتابــة     

  :التقلیدیة من الوجوه التالیة 

ادة        ) أ( ي المـ  ٥/١من حیث الحجیة والأثر القانوني حیث نص المشرع البحرینى فـ

ات للمحـررات         " على أنھ    ي الاثبـ ررة فـ ة المقـ للسجلات الالكترونیة ذات الحجیـ

ة         سجلات الالكترونیـ العرفیة ، ولا ینكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في الـ

ي            ا فـ ا او جزئیـ ، من حیث صحتھا وإمكان العمل بمقتضاھا لمجرد ورودھـا كلیـ

 "  .لسجل شكل سجل الكترونى او الإشارة الیھا في ھذا ا

ن الكتابــة اللازمــة لــصحة       ) ب( ة الالكترونیــة لاســتیفاء ركـ ن حیــث صــلاحیة الكتابـ مـ

ھ  ٥التصرف القانوني نص المشرع في الفقرة الثانیة من المادة      اذا "  على أنـ

ا علــى       ب اثــرا قانونیـ ة بالكتابــة او رتـ ون المعلومــات ثابتـ أوجـب القــانون أن تكـ
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ات ھـذا   عدم الالتزام بذلك فان ورود المعلومات ف   ي سجل الكترونى بفى بمتطلبـ

 ..." القانون 

ى             ) ت( ظ الالكترونـ دي والحفـ ظ التقلیـ ین الحفـ شرع بـ من حیث آلیة الحفظ ساوى المـ

ادة     ي المـ ھ   ٧/١بنصھ فـ ى أنـ ظ أصـل اى      "  علـ دیم أو حفـ انون تقـ اذا أوجـب القـ

  ..."   مستند فإن تقدیمھ أو حفظھ في شكل سجل الكترونى یفى بھذا الغرض 
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د     " ھا نحن قد وصلنا الى نھایة بحثنا الموسوم       ى المعـ وم المحـرر الالكترونـ مفھـ

دراســة مقارنــة ، فعرضــنا فــى المبحــث التمھیــدى لمظــاھر الغمــوض وعــدم       " للاثبــات 

ى ، ثــم تكلمنــا فــى المبحــث     الوضـوح ، التــشریعى والفقھــى ،  لمفھــوم المحــرر الالكترونـ

ات  الأول عـن عناصــر المحــرر الالكترونــى المع ــ وقــد عرضــنا لھــذه العناصــر فــى . د للاثبـ

أربعة مطالب تناولنا فى المطلب الأول لعنصر الكتابة ، وفى الثانى للتوقیع ، وفى الثالث 

  . للتوثیق الالكترونى ، وفى المطلب الرابع والأخیر للحفظ الالكترونى 

ات أمــا فــى المبحــث الثــانى فتكلمنــا عــن أنــواع المحــرر الالكترونــى المعــد للاثب ــ      

رع الأول للمحـرر     وشكلیتھ ، فتكلمنا فى المطلب الأول عن أنواعھ ، حیث عرضنا في الفـ

الالكترونــى الرســمى ، وفــى الفــرع الثــانى للمحــرر الالكترونــى العرفــى ، وتكلمنــا فــي          

دى صـلاحیة                ث عرضـنا لمـ ى ، حیـ د الالكترونـ ي مجـال العقـ شكلیة فـ المطلب الثانى عن الـ

ضیھا            الكتابة الالكترونیة للنھوض   انون او یقتـ ا القـ ي یتطلبھـ شكلیات والإجـراءات التـ  بالـ

ات أو      اتفاق الأطراف في التصرف القانوني سواء في ذلك شكلیة الانعقاد أم شـكلیة الاثبـ

ـــصنا مـــن بحـــث    ـــة ، وخل ـــشكلیة الإعلامی ـــة بال ـــشریعات الحدیث ـــي بعـــض الت مـــا یعـــرف ف

  :الیة الموضوع بكل تفصیلاتھ السابقة الى النتائج والتوصیات الت


 أن التــشریعات التــى تناولــت موضــوع المحــرر الالكترونــى شــابھا الكثیــر مــن          )١(

الغمــوض وعــدم الوضــوح وأحیانــاً الارتبــاك عنــد تحدیــدھا للمقــصود بــالمحرر        
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الالكترونــى ، ســواء مــن حیــث المــصطلح المــستخدم للتعبیــر عنــھ ، أو مــن حیــث  

 .كونة لھمضمونھ ، أو من حیث العناصر الم

یلاً واضـحاً               )٢( ى تحلـ د تبنـ اً ، قـ الم تقریبـ  من المؤكد أن المشرع ، فى معظـم دول العـ

للمحــرر التقلیــدي بنوعیــھ ، المعــد للإثبــات وغیــر المعــد للإثبــات ، وكــذا ترتیبــا      

منطقیــاً واضــحاً لحجیتــھ ، وتناغمــت ، حــول ھــذا المفھــوم وتلــك الحجیــة ، لغــة      

ي     التشریع والفقھ والقضاء ، ونتج عن     ة ، فـ ن القواعـد العامـ  ذلك تراث راسخ مـ

مجال الإثبات بالكتابة منذ عشرات السنین ، الا أنھ من المؤكد ، من جانب أخر ،     

ھ للمحـرر          د معالجتـ راث الراسـخ الواضـح عنـ أن المشرع لم یستفد من كل ھذا التـ

 .الالكترونى سواء من حیث مفھومھ أو من حیث حجیتھ فى الاثبات 

 الخاصــة للوســیط الــذى یكتــب علیــھ المحــرر الالكترونــى والبیئــة       فھــم الطبیعــة ) ٣(

وم         د مفھـ ى تحدیـ ة فـ ساھمة حقیقیـ اللامادیة التى یعمل فیھا من شأنھ أن یساھم مـ

المحــرر الالكترونــى ، وبالتــالى فــى تحدیــد القواعــد الــضابطة لمــدى حجیتــھ فــى     

  .الاثبات 

ات ا      ) ٤( د للاثبـ زم     لا یكفى لوجود المحرر الالكترونى المعـ ا یلـ ع ، وإنمـ ة والتوقیـ لكتابـ

ا             دیین ، وھمـ صرین التقلیـ ة عـن ھـذین العنـ لان أھمیـ توافر عنصرین آخرین لا یقـ

  .التوثیق ، من ناحیة ، والحفظ الالكترونى من ناحیة أخرى 

صر          ) ٥( اده ، كعنـ دى اعتمـ ى ، ومـ أن قیاس مستوى الأثر القانونى للتوقیع الإلكترونـ

ف      ثان ، من عناصر الدلیل الكتاب      ى تقـ ة التـ ة الفنیـ ى ، یتوقف على قدرة المنظومـ

خلفھ على تحقیق الوظائف القانونیة للتوقیع عموماً وھى تحدید ھویة صـاحبھ ،       
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المحرر    والتعبیر عن الإرادة فى الإلتزام بمحتوى التصرف القانونى ، وارتباطھ بـ

  . ارتباطاً منطقیاً لایقبل الانفصال مھما طال الزمن 

ل    إذا كان كل م ) ٦( ة یتمثـ ة ورقیـ اللتوثیق من دور بالنسبة للمحرر المثبت على دعامـ

ـــسبة   ـــق بالن ـــإن التوثی ـــیس إلا ، ف ـــة ل ـــھ القانونی ـــھ وقیمت ـــة حجیت فـــى مجـــرد تقوی

ن الأسـاس ،       ى    للمحررات الإلكترونیة ھو الذى یُنشئ ھذه الحجیة مـ ا یعنـ وھـو مـ

ى المعــد أن التوثیــق الالكترونــى مقــوم أساســي مــن مقومــات المحــرر الالكترون ــ    

  .للاثبات 

 أن المحــرر الالكترونــى المعــد للاثبــات ، وعلــى غــرار المحــرر التقلیــدى ، یمكــن   ) ٧(

ى صـیاغتھ         تصنیفھ الى محرر الكترونى رسمى ، اذا تدخل موظف عام مختص فـ

وتوثیقــھ ، ومحــرر الكترونــى عرفــى ، اذا لــم یتــدخل موظــف عــام مخــتص لا فــى   

صیاغتھ ولا فى توثیقھ ، مع ترتیب حجیة كل منھما طبقا للقواعد العامة للاثبات      

ـــھ نـــص فـــي ا  ـــرد فی ـــم ی ـــة فیمـــا ل ـــة والتجاری لقواعـــد الخاصـــة فـــي المـــواد المدنی

  .بالمعاملات الالكترونیة 

د          ) ٨( رام العقـ أداة لابـ ان الكتابة الالكترونیة تكافئ وتعادل وتساوى الكتابة الورقیة كـ

أو لحجیتــھ أو للنھــوض بالأشــكال والإجــراءات التــي تطلبھــا القــانون أو اتفــاق       

لحمایة الطرف الطرفین سواء لانعقاد العقد ، أو لاثباتھ ، أو لنفاذه وفاعلیتھ ، أو 

ة      ضوابط الفنیـ ا الـ الضعیف وتبصیره بخطورة ما ھو مقدم علیھ متى توافرت فیھـ

  .والتقنیة التي نصت علیھا القوانین واللوائح 
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  :فى ضوء النتائج السابقة یمكن أن نوصى بالأتى 

ھ   نوصى باعادة النظر فى النصوص التى عالجت المحرر الالكترونى وذ  )١( لك باعطائـ

ھ ، وخـصوصیات         ذى یحملـ مفھوما محدداً وواضحاً ودقیقاً یعكس طبیعة الوسـیط الـ

ات            د للاثبـ ى المعـ البیئة التى یعمل فیھا ، وذلك بابراز أن عناصـر المحـرر الالكترونـ

ة             ا الكتابـ ى بھمـ تتجاوز حدود العنصرین التقلیدین الممیزین للمحرر الورقى ، ونعنـ

ة   والتوقیع ، الى ضرورة تد  ات عالیـ خل شخص من الغیر محل ثقة تتوافر لدیة تقنیـ

المحــرر الالكترونــى تــضمن ســلامة نــسبتھ الــى مــن  " توثیــق "یمكــن عــن طریقھــا 

ن                  شأتھ مـ د نـ ھ بعـ دیلات علیـ ة لادخـال أى تعـ دام أى امكانیـ صدر منھ من ناحیة وانعـ

د للاث     . ناحیة ثانیة    ى المعـ ات  ونقترح فى ھذا الخصوص تعریف المحرر الالكترونـ بـ

ى        " بأنھ   كل كتابة الكترونیة ، منسوبة الى شخص معین بوسیلة التوقیع الالكترونـ

اء المحـرر     المؤمن ، تُثبت إجراءً أو تصرفاً قانونیاً ، والمحفوظة بطریقة تضمن بقـ

، بعنــصریھ ، علــى حالتــھ التــى نــشأ بھــا دون أیــة إمكانیــة لتقلیــده أو ادخــال أى         

 " . تعدیلات علیھ 

ى محـرر            نوصى بضرورة  )٢( ات الـ د للاثبـ ى المعـ سیم المحـرر الالكترونـ  النص على تقـ

ا             ھ فیمـ ول بـ سیم المعمـ ى غـرار التقـ ى علـ ى عرفـ الكترونى رسمى ، ومحـرر الكترونـ

ف             ق موظـف عـام أو شـخص مكلـ ان الموثـ ا اذا كـ یتعلق بالمحرر التقلیدى بحسب مـ

 .بخدمة عامة أو موظف خاص تابع لشركة خاصة تؤدى ھذه المھمة 

شأن المحـرر         نوصى   )٣( ستقر بـ ت والمـ دى الثابـ انونى التقلیـ راث القـ بالاستفادة من التـ

 .الورقى فى نظم وترتیب قواعد حجیة المحرر الالكترونى 
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رونیین           )٤( ظ الالكتـ ق والحفـ دمى خـدمات والتوثیـ شریعى بمقـ نوصى بزیادة الاھتمام التـ

 ســواء مــن حیــث طبیعــة الجھــات القائمــة بھــذه الخــدمات وكونھــا جھــات عامــة أو    

ى           ة التـ ة والمالیـ ة والتكنولوجیـ جھات خاصة من ناحیة ، أو من حیث القدرات الفنیـ

 .یجب أن تتوافر لھا من ناحیة أخرى 

شرع الفرنــسى            )٥( دأھا المـ ى بـ ة التـ ن التجربـ ى ھـذا الخـصوص مـ نوصـى بالاسـتفادة فـ

 أغــسطس ١٠ الــصادرین بتــاریخ  ٢٠٠٥لــسنة  973 / ٩٧٢ بالمرســومین رقمــى 

شاء  ٢٠٠٦ل بھما من أول فبرایر   م الذى بدأ العم    ٢٠٠٥   والذین أفادا بإمكانیة انـ

  .  المحرر الالكترونى فى الصیغة الرسمیة شأنھ شأن المحرر الورقى 
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ى      - د العزیــز الروبـ ى عبـ ات العمــانى ، دار     :اسـامھ روبـ انون الاثبـ ى شــرح قـ  الوسـیط فـ

 ـ اســامة روبــى عبــد العزیــز الروبــى ، الأحكــام الاجرائیــة      ٢٠٠٨النھــضة العربیــة ، 

ى المــواد المدنیــة والتجاریــة ، دراسـة تحلیلیــة مقارنــة فــى      ات بالــدلیل الكتــابى فـ للاثبـ

قواعــد الاثبــات ونظــام التوقیــع الالكترونــى ، الطبعــة الأولــى ، دار النھــضة العربیــة ،   

  .بدون سنة نشر

المــدنى ، الجــزء الثــانى ، الاثبــات وآثــار      الوســیط فــى شــرح القــانون    :الــسنھورى  -

  .الالتزام

 محمــد الــسعید رشــدى ، مبــادئ الاثبــات فــى المــواد المدنیــة      :جــلال محمــد ابــراھیم    -

   .٢٠٠١والتجاریة ، بدون ناشر ، 

  .١٩٨٨ الموجز فى قانون الاثبات ، دار النھضة العربیة ، :عبد الودود یحیى  -


  

ل         - و اللیـ شورات       :ابراھیم الدسـوقى أبـ ة ، منـ املات الالكترونیـ ة للتعـ ب القانونیـ  الجوانـ

   .٢٠٠٣جامعة الكویت ، 

ة      :أحمد عزمى الحروب    - ة ، دار الثقافـ ة ، دراسـة مقارنـ  السندات الرسـمیة الالكترونیـ

   .٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  
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ره       اسـتخدام  :اسامھ أحمد شوقى الملیجى    - ة وأثـ ة الحدیثـ ات العلمیـ ستخرجات التقنیـ مـ

   م ٢٠٠٠على قواعد الاثبات المدنى ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، 

دى :سـده   عطا "عارف محمد" إیاد - ة   مـ ة  المحـررات  حجیـ ي  الإلكترونیـ ات   فـ  "الإثبـ

 القانون في الماجستیر درجة لمتطلبات   الحصول على  ، اطروحة "  مقارنة دراسة

ة  لخـاص ا ا   بكلیـ ي  الدراسـات العلیـ ة  فـ ة  النجـاح  جامعـ ي  الوطنیـ ابلس  فـ سطین   ، نـ فلـ

  .  م ٢٠٠٩

البنــوك الالكترونیــة ، ماھیتھــا ، معاملاتھــا ، والمــشاكل التــى تثیرھــا ،   : بــلال بــدوى  -

بحــث منــشور ضــمن بحــوث مــؤتمر الأعمــال المــصرفیة الالكترونیــة بــین الــشریعة         

 مــایو ١٢ ـ     ١٠فــى الفتــرة مــن   ناعة دبــى والقــانون ، المنعقــد بغرفــة تجــارة وص ــ   

  ١٩٦٢، المجلد الخامس ، صم٢٠٠٣

شر        : بشار دودین    - ة للنـ ت ، دار الثقافـ الاطار القانونى للعقد المبرم عبر شـبكة الانترنـ

  . م ٢٠٠٦والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

ثبات ، بین  التوقیع الالكترونى ، ماھیتتھ ، صوره ، حجیتھ فى الا:سعید السید قندیل   -

   م ٢٠٠٤التدویل والاقتباس ، دار الجامعة الحدیث ، 

ات        : سند حـسن سـالم صـالح      - ى الاثبـ ھ فـ ى وحجیتـ ع الالكترونـ انونى للتوقیـ التنظـیم القـ

   ٢٠١٠المدنى ، دار النھضة العربیة ، 

ق          :حسن عبد الباسط جمیعى      - ا عـن طریـ تم ابرامھـ ى یـ ة التـ صرفات القانونیـ  اثبات التـ

   .٣٤ ، ص ٢٠٠٠ر النھضة العربیة ، القاھرة ، الانترنت ، دا

ان ،        : لورانس عبیدات    - ع ، عمـ اثبات المحرر الالكترونى ، دار الثقافة للنشر والتوزیـ

  . م ٢٠٠٥الطبعة الأولى ، 
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ھ ،                 - صة بـ ات المختـ سئولیة الجھـ ى ومـ ق الالكترونـ لینا إبراھیم یوسف حـسان ، التوثیـ

  زیعدراسة مقارنة ، دار الرایة للنشر والتو

صرى ، بحـث         :محسن البیھ    - انون المـ ى القـ ات فـ ى الاثبـ ة فـ  دور المحـررات الالكترونیـ

ـــصورة    ـــة المنـ ـــوق جامعـ ـــة الحقـ ـــابع لكلیـ ـــة التـ ـــوم القانونیـ ـــع العلـ ـــى موقـ ـــشور فـ منـ

Law77.blogspot.CoM.   

 تحدیث قانون الاثبات ، مكانة المحررات الالكترونیة بین الأدلة :محمد محمد أبو زید  -

  .ار النھضة العربیة ، بدون سنة نشر الكتابیة ، د

  :محمد المرسى زھره  -

الحاســوب والقــانون ، مؤســسة الكویــت للتقــدم العلمــى ، الطبعــة الأولــى ، الكویــت   * 

  .م١٩٩٥

ة ، أبحـاث           *  مدى حجیة التوقیع الالكترونى فى الاثبات فى المسائل المدنیة والتجاریـ

   .١٩٩٤مؤتمر الكویت الأول للقانون والحاسب الآلى ، 

ت ، دار     :ممدوح محمد خیرى المسلمى      - ق الانترنـ  مشكلات البیع الالكترونى عن طریـ

  .١٦٤ ، ص ٢٠٠٠النھضة العربیة 

 التعاقــد عــن بعــد ، قــراءة تحلیلیــة فــى التجربــة الفرنــسیة مــع       :محمــد حــسن قاســم    -

شر ، الاسـكندریة     ، المقارنة فى قواعد القانون الأوروبى ، الدار الجامعیة الجدیدة للنـ

  . م ٢٠٠٥

دور موسـى        - و منـ ى ، دار      : مصطفى ابـ ق الالكترونـ ة لخـدمات التوثیـ ب القانونیـ الجوانـ

   .٢٠٠٩النھضة العربیة ، 
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ب   : مصطفى موسى العجارمة     - التنظیم القانونى للتعاقد عبر شبكة الانترنت ، دار الكتـ

   .٢٠١٠القانونیة ، 

ت التجــارة الالكترونیــة ،  أســالیب الحمایــة القانونیــة لمعــاملا:محمــد ســعید اســماعیل  -

   .٢٠٠٥دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، 

ار      - انون              : محمد عمار تیبـ ي القـ ات  فـ ي مجـال الإثبـ ي فـ ة المحـرر الالكترونـ دى حجیـ مـ

ي ، المــؤتمر العلمــي المغــاربي الأول حـول المعلوماتیــة والقــانون ،  المنعقــد فــي     اللیبـ

 – لیبیا – طرابلس – أكادیمیة الدراسات العلیا ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩لى  إ٢٨الفترة من  

  /http://iefpedia.com/arab:  بحث منشور على الموقع الالكترونى التالى 

الكتابــة فــى العقــود الالكترونیــة فــى القــانون المــدنى ، مجلــة       : نائــل علــى مــساعده    -

 ، ٢٦قــانون ، كلیــة القــانون جامعــة الامــارات العربیــة المتحــدة ، الــسنة   الــشریعة وال

   .١٩٣ م ، ص ٢٠١٢ ، أبریل ٥٠العدد 

ع      :  نبیل مھدى زوین    - ى الموقـ شورة علـ ة ، منـ المحررات الالكترونیة ، دراسـة مقارنـ

 التالى على الانترنت 

http://www.ziddu.com/download/8214968/muharrirat-

electonyya.pdf.html 

ات    : " نصار محمد عودة النجیدین      - ى اثبـ ة فـ مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثـ

ة للدراسـات        " المواد المدنیة    ان العربیـ ة عمـ وراة ، جامعـ دراسة مقارنة ، رسالة دكتـ

  .العلیا 
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رة والوظـائف ،      : عبد الفتاح فاید    عابد   - دنى ، الفكـ انون المـ ى القـ الكتابة الالكترونیة فـ

د سـادات ، خـصوصیة التوقیــع              د محمـ ع ـ محمـ دون سـنة طبـ ة ، بـ ضة العربیـ دار النھـ

 . ٢٠١١الالكترونى ، دراسة مقارنة ، دار الفكر والقانون ، الطبعة الأولى ، 

ــار    - ــ ــ ــد الجب ــ ــ ــــم عب ــ ــ  : عاصــ ــــانون المعــ ــي قــ ــ ــات فــ ــ ــ ــة  املاتالإثب ــ ــ  الالكترونی

شبكة            ى الـ الى علـ ع التـ ى الوقـ شور علـ وقانون المعاملات المدنیة والتجاریة ، بحث منـ

 " :الانترنت " العالمیة للمعلومات 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2120 

ة مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة ا: عایض المرى   - ، لحدیثة فى اثبات العقود التجاریـ

  .القاھرة ، بدون سنة نشر 

وده      - ز المرسـى حمـ د العزیـ ة   :عبـ دى حجیـ ة  المحـررات  مـ ي  الالكترونیـ ات  فـ ي  الإثبـ  فـ

ة  المدنیة المسائل ي  والتجاریـ ات  قواعـد  ضـوء  فـ ذة ،  الإثبـ دون  النافـ  سـنة   ناشـر ،   بـ

2005.  

  : عباس العبودى  -

ـــانونى لتجاوزھـــا ،   * ـــات النظـــام الق ــة ومتطلب ـــسندات الالكترونیـ ـــات بال تحـــدیات الاثب

   م٢٠١٠منشورات الحلبى الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، 

شر   * التعاقد عبر وسائل الاتصال الفورى وحجیتھ فى الاثبات المدنى ، دار الثقافة للنـ

   م ٢٠٠٢والتوزیع ، عمان ، 

نــب القانونیــة للریــد الالكترونــى ، دار النھــضة   الجوا: عبــد الھــادى فــوزى العوضــى   -

املات       ى التعـ ستھلك فـ ة المـ العربیة ، بدون سنة طبع ـ نبیل محمد أحمد صبیح ، حمایـ

  . م ٢٠٠٨ ، یونیو ٣٢ ، السنة ٢الالكترونیة ، مجلة الحقوق الكویتیة ، العدد 
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ى ، دار  حجیــة المــستند الالكترونــى فــى الاثبــات المــدن :عــلاء حــسین مطلــق التمیمــى  -

   .٢٠١٠النھضة العربیة للنشر والتوزیع ، 

الى خـشاب الأسـدى          - دنى ،         : على عبد العـ ات المـ ى الاثبـ ة فـ ة الرسـائل الالكترونیـ حجیـ

  . م ٢٠١٣منشورات الحلبى الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، 

قواعــد اســناد الرســالة الالكترونیــة الــى المنــشئ فــى قــانون      : علــى ھــادى العبیــدى    -

انون    المعاملات وال  تجارة الالكترونیة الاماراتى ، دراسة مقارنة ، مجلة الشریعة والقـ

ـــع         التــى تــصدر عـــن كلیــة القــانون جامعـــة الامــارات العربیــة المتحـــدة ، العــدد الراب

   .١٧١ ، ص ٢٠١٤والعشرین ، السنة السابعة والعشرین ، أبریل 

 ٢٠٠٧الالكترونى ، القوة القانونیة للمستند : عمار كریم كاظم ، نارمان جمیل نعمة          -

ات        ة للمعلومـ شبكة العالمیـ ى الـ الى علـ ت  " ، بحث منشور على الموقع التـ " : الانترنـ

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2953  

شر        : عمر المومنى    - ة للنـ ة ، دار الثقافـ انون التجـارة الالكترونیـ التوقیع الالكترونى وقـ

 ـ نــضال بــرھم ، أحكــام عقــود التجــارة     ٢٠٠٣والتوزیــع ، عمــان ، الطبعــة الأولــى ، 

  . م ٢٠٠٥الالكترونیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

القواعــد الخاصــة بــالتوقیع الالكترونــى ، دار الثقافــة للنــشر   : عیــسى غــسان ربــضى   -

  . م ٢٠٠٩والتوزیع ، 

ضاة         - ى ، دراسـة مقارن ـ    : غازى أبو عرابى ، فیاض القـ ع الالكترونـ ة التوقیـ ى  حجیـ ة فـ

د              صادیة ، المجلـ ة والاقتـ وم القانونیـ شق للعلـ ة دمـ ة جامعـ ى ، مجلـ  ، ٢التشریع الاردنـ

ت  ٢٠٠٤العدد الأول ،      م ، منشورة على الموقع التالى على الشبكة العالمیة للمعلومـ

  :الانترنت
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http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/

2004/20-1/ghazi.pdf 

ة دار الجـلاء    : الحمید  ثروت عبد    - التوقیع الالكترونى ومدى حجیتھ فى الاثبات ، مكتبـ

   م٢٠٠٣ / ٢٠٠٢الاسكندریة ، 

الحجیــة القانونیــة للمــستندات الالكترونیــة فــى التــشریع المغربــى ،    : زینــب بنــوعمر  -

 م ٢٠١١عرض فى اطار التكوین المستمر ، محكمة الاستئناف التجاریة ، مراكش ،       

  : ى الموقع التالى على الانترنت ، بحث منشور عل

http://www.cacmarrakech.ma/exposes/2011/docelectroniaueend

roitmarocain.PdF 
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